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- وبــمقـتـضى الـقـانون رقم 90 - 29 الــمؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتعلق بالتهيئة والتعمير
- وبــــمـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــشـــريـــعي رقم  94 -07
الـمؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الـموافق 18 مايو سنة
1994 واHتـعـلق بشـروط الإنـتاج اHـعـماري و�ـارسـة مهـنة

qّعدلHا qعماريHهندس اHا
- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  95 - 07 الــــمــؤرخ في 23
شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 الـــــــمـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

qتمّمHعدّل واHا qوالـمتعلق بالتأمينات
- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  95 - 20 الــــمــؤرخ في 19
صـفر عام  1416 الــموافق 17 يولـيو سنة 1995 والـمـتعلق

qّتممHعدّل واHا qجلس الـمحاسبة�

- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  96 - 01 الــــمــؤرخ في 19
شــعــبــان عــام  1416 الـــمــوافق 10 يـــنــايــر ســنــة 1996 الــذي

qيحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  96 - 31 الــــمــؤرخ في 19
شـــعــــبـــان عـــام  1417 الــــمـــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1996
والـــمـتـضـمن قـانون الــمـالـية لـسـنة q1997 لا سيّـمـا اHادة

q62 منه

- وبــــمــقـــتـــضـى الــقـــانـــون رقم  98 - 11 اHــؤرخ في29
ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1419 اHـــــوافق 22 غـــــشـت ســـــنـــــة 1998
والـمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حــول

q2002 - 1998 الــبحث العلمي والتـطوير التكـنولوجي

- وبـــمـقــتــضـى الـقــانــون رقم  99 - 05 اHــؤرخ في18
ذي الحــــــــجــــــــة عـــــــام  1419 اHــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 1999

qوالـمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  03 - 03 الــــمــؤرخ في 19
جــمـادى الأولى عـام 1424 الــمـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003

qتمّمHعدّل واHا qنافسةHوالـمتعلق با
- وبـمقـتضى الـقانون رقم  03 - 10 الـمؤرخ في 19
 جـمـادى الأولى عام 1424 الــمـوافق 19  يـولـيـو سـنـة 2003
والـــــمـــــتــــعـــلـق بـــحــــــمـــايــــة الـــبــــيـــئــــة في إطــــار الـــتــــنـــمــــيـــة

qستدامةHا
- وبــمقـتـضـى القـانـون رقم  04 - 02 الــمـؤرخ في 5
جــمـادى الأولى عـام 1425 الــمـوافق 23  يـونـيــو سـنـة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qّتممHعدّل واHا

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 236 مــؤر مــؤرخّ في خ في 28 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة q2010  يـتـضمن تـنـظيميـتـضمن تـنـظيم

الصفقـات العمومية.الصفقـات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية
qبناء على تقرير وزير الـمالية  -

-  وبــنـاء عــلى الــدسـتــورq لاسـيــمـا الـــمـادتـان 77 - 8
qو 125 (الـفقرة الأولى) منه

- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  75 - 58 الــــمــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتضمن القانون الـمدني
- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  75 - 59 الــــمــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتضمن القانون الـتجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 81 - 10 اHــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واHـتـعلق

qبشروط تشغيل العمال الأجانب

- وبـمقـتضى الـقانون رقم 88 - 01  الـمؤرخ في 22
 جـــمـــادى الأولى عـــام 1408 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
والــمـتضـمن الـقـانون الـتـوجيـهي لـلـمؤسـسـات الـعمـومـية

qالـمعدل qالاقتصادية
- وبـمقـتضى القانون رقم  90 - 08 الـمؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 والـمـتـعلق

qالـمتمم qبالبلدية
- وبـمقـتضى القانون رقم  90 - 09 الـمؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 والـمـتـعلق

qالـمتمم qبالولاية
- وبـــمـقـــتــضى الـقـــانـون رقم  90 - 11 الــمـؤرخ في
26 رمــــــضـــــــان عــــــام 1410 اHــــــوافق 21 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1990

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتعلق بعلاقات العمل
- وبــمقـتـضى الـقـانون رقم 90 - 21 الــمؤرخ في 24
مـحـرم عام 1411 اHـوافق 15 غـشت سـنة 1990  والــمـتـعـلق

qالـمعدل والـمتمم  qبالـمحاسبة العمومية
- وبــمقـتـضى الـقـانون رقم 90 - 22 الــمؤرخ في 27
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 18 غــشت سـنـة 1990 والــمــتـعـلق

qالـمعدل والـمتمم  qبالسجل التجاري

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
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- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91  - 314
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 واHــــتــــعــــلق بــــإجــــراء تــــســـخــــيــــر الآمــــرين بــــالــــصـــرف

qWالعمومي Wللمحاسب
- و�ـــقــتـــضى الــــمـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم  92 - 19
الــــمـــؤرخ في 4 رجـب عـــام 1412 اHــــوافق  9 يـــنـــايــــر ســـنـــة
1992 الـذي يـحـدد إجــراءات الــدفع بـالاعــتـمـاد من نـفــقات

الـــدولـة والجـمــاعـات المحــلـيـة واHــؤسـســات الـعـمــومـيـة ذات
 qّتممHعدلّ واHا qالطابع الإداري

- و�ــقــتــضى الـــمـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  92 - 414
الـــــــمــــــؤرخ في 19 جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1413 اHــــــوافق 14
نوفـمبر سنة 1992 والـمتعلق بـالرقابة السابـقة للنفقات

qّتممHعدّل واHا qالتي يلتزم بها
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم  93 - 46 اHؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
الـــــذي يـــــحـــــدد آجـــــال دفع الـــــنـــــفـــــقــــات وتحـــــصـــــيـل الأمــــوال
بالإيرادات والـبيـانات التـنفـيذية وإجـراءات قبـول القيم

qالـمنعدمة
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  93 - 289
اHـــــؤرخ في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1414 اHـــــوافق 28
نـوفـمبـر سـنة 1993 الذي يـوجب عـلى جـميـع الـمـؤسـسات
الــتي تـــعــمل فـي إطــار إنجــاز الـــصــفـــقــات الـــعــمــومـــيــة في
مـيـدان الـبــنـاء والأشـغـال الـعــمـومـيـة والــري أن تـكـون لـهـا
qتممHعدل واHا qWشهادة التخصص والتصنيف الـمهني
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم  95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  98 - 67
اHــؤرخ في 24 شــوال عــام 1418 اHــوافق 21 فـــبــرايــر ســنــة
1998 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء صــــنــــدوق ضــــمــــان الــــصــــفــــقـــات

qالعمومية وتنظيمه وسيره
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع الأول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزq اHــعـدّل

qّتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب الباب الأولالأول
أحـكـام تمهــيديةأحـكـام تمهــيدية

اHــاداHــادةّ ة الأولى :الأولى : يــتـم تــطـــبــيـق ســيـــاســة إعـــداد وإبــرام
وتنـفيـذ الـصفـقـات التي تـبـرمهـا اHصـالح اHـتعـاقـدة طبـقا
لــلـــقــوانـــW والـــتــنـــظــيـــمــات الــــمـــعــمـــول بــهـــا وأحــكـــام هــذا

الـمرسوم. 

- وبــمقـتـضـى القـانـون رقم  04 - 04 الــمـؤرخ في 5
جــمـادى الأولى عـام 1425 الــمـوافق 23  يـونـيــو سـنـة 2004

qتعلق بالتقييسHوا
- وبــمقـتـضـى القـانـون رقم  04 - 08 الــمـؤرخ في 5
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1425 الــمـوافق 14 غــشت سـنـة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اHــعـدّل

qتمّمHوا
- وبـمقـتضى الـقانون رقم  04 - 19 الـمؤرخ في 13
ذي الــقـــعــدة عــام 1425 الــــمــوافق 25 ديــســمـــبــر ســنــة 2004

qتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيلHوا
- وبـمقـتضى الـقانون رقم  05 - 16 الـمؤرخ في 29
 ذي الـقــعــدة عـام 1426 الـــمــوافق  31 ديـســمــبـر ســنـة 2005
والــــمـــتـــضـــمـن قـــانـــون الــــمـــالـــيـــة لـــســـنـــة q2006 لا ســـيـــمـــا

qادتان 41 و42 منهHا
- وبـمقـتضى الـقانون رقم  06 - 01 الـمؤرخ في 21
مــــحـــــرم عــــام  1427 الـــــمـــــوافق  20 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2006

qتمّمHا qوالـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
- وبـمقـتضى الـقانون رقم  08 - 09 الـمؤرخ في 18
صـــــفــــــر عـــــام  1429 الـــــــمـــــوافق  25 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2008

qوالـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية
- وبـــمـــقــتـــضى الأمــر رقم  09 - 01 الــــمــؤرخ في 29
رجـب عـــــــام  1430 الــــــــمــــــــوافق 22  يــــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2009
q2009 والـمـتضـمن قانـــون الــــمالـية الـتــكـميـلي لســـنــة

qادتان 29 و77 منهHلا سيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

q2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وبــمــقـتــضى اHــرسـوم رقم  68 - 652 الــمـؤرخ في
7 شـــوال عـــام 1388 الـــــمــــوافق 26  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1968
واHـتضمن تحـديد الشـروط التي �كن للأفـراد أن يبرموا
ضــمـنــهــا مع مـصــالح وزارة الأشــغـال الــعــمـومــيــة والـبــنـاء

qتمّمHعدلّ واHا qعقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات
- و�قـتضى الـمرسوم رقم  84 - 116 اHؤرخ في 11
شعـبان عام  1404 اHوافق  12 مايـو سنة 1984 واHـتضمن
إحـداث نــشـرة رســمـيــة خـاصــة بـالــصـفــقـات الــتي يـبــرمـهـا

qالـمتعامل العمومي
- و�ـــقـــتــــضى الــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم  02 - 250
الــــمـــؤرخ في  13 جـــمـــادى الأولى عـــام 1423 الــــمـــوافق 24
يــــولــــيـــو ســــنـــة 2002 والـــــمـــتــــضــــمن تـــنــــظــــيم الــــصـــفــــقـــات

qالـمعدل والـمتمم qالعمومية
- وبـــمــقــتــضـى الـــمــرســوم الــرئــاسي رقم  10 - 149
الــمـؤرخ في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 الــمـوافق 28

qأعضاء الحكومة Wمايو سنة 2010 والـمتضمن تعي
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اHاHــــــــــادادةّ ة 5 : : تــــــعـــــفـى من تـــــطــــــبـــــيـق بـــــعض أحــــــكـــــام هـــــذا
qلاســـيــمـــا مــا يـــتــعـــلق مــنـــهــا بـــطــريـــقــة الإبــرام qالـــمـــرســوم
صفقات استـيراد الـمنتوجات والخـدمات التي تتطلب من
الـمـصلـحة الـمـتعـاقدة الــمعنـية الـسرعـة في اتخـاذ القرار
بــحــكم طــبــيــعــتــهــا والــتــقــلب الــســريع في أســعــارهــا ومــدى

توفرهاq وكذا الـممارسات التجارية الـمطبقة عليها.

يـقوم الوزير الـمـعنيq �ناسـبة كل عملـية استيراد
من الـعــمـلــيـات الــمــذكـورة أعلاهq بــتـأسـيس لجــنـة وزاريـة
مشـتركة خاصـةq مشكـلة من أعضـاء مؤهلـW في الـميدان
الــمـعـنيq بـرئـاسـة �ـثل الــمــصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq وتـكـلف

بإجراء الـمفاوضات واختيار الشريك الـمتعاقد.   

تحدد قائمـة الـمنتوجات والخدمات الـمذكورة أعلاه
�ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بــW الـــوزيـــراHــكـــلف بـــالــــمــالـــيــة

والوزير اHكلف بالتجارة والوزير الـمعني.

ومهـما يـكن من أمرq تحـرر صـفقـة تسـوية خلال أجل
ثلاثة (3) أشهـر ابتـداء من الشـروع في التنـفيـذq وتعرض

على الهيئة الـمختصة بالرقابة الخارجية.

اHــاداHــادةّ ة 6 : : كل عــقـــد أو طــلب يــســاوي مــبـــلــغه ثــمــانــيــة
مـلايـــــW ديـــــنــــار (8.000.000 دج) أو يـــــــقـل عـــــــنـه لخـــــــدمـــــــات
الأشـغال أو الـلوازم وأربـعـة ملايW ديـنار (4.000.000 دج)
لخـدمات الـدراسـات أو الخـدمـاتq لا يقـتـضي وجـوبـا إبرام

صفقة في مفهوم هذا الـمرسوم.

qـذكورة في الـفقرة أعلاهHيجب أن تـكون الـطلـبات ا
الـــمــفــصــلــة كــمــا يــنـــبــغيq مــحل اســتــشــارة بــW ثلاثــة (3)
مـتـعـهــدين مـؤهـلــW عـلى الأقلq لانـتــقـاء أحـسن عـرضq من
حــيث الجــودة والـســعــر. وفي حــالـة طــلــبـات الأشــغــالq فـإن
الـمـصـلحـة الــمتـعـاقدة �ـكن أن تـستـشـير الحـرفـيqW كـما
هــم مــــعــرفــون �ــوجب الــتــشــريـع والــتــنــظــيم الـــمــعــمــول

بهما.

ويجب أن تكون الـطلبات اHذكورة أعلاه محل عقود
تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.

غــيــر أنه إذا تحــتم عــلى الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعــاقـدة أن
تـقـوم بـعـدة طـلـبـات لخـدمـات �ـاثـلـة لـدى نـفس الــمـتـعـامل
خلال الــســنـة الـــمــالــيــة الـواحــدةq وكــانت مــبــالـغــهــا تــفـوق
الـمـبالغ الـمذكـورة أعلاهq تبرم حـينئذ صـفقة تـدرج فيها
الـطـلـبـات الــمـنفـذة سـابـقـا وتـعـرض عـلى الـهـيـئـة المخـتـصة

بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لـم تــتـــمـــكن الــــمـــصــلـــحـــة الــــمــتـــعـــاقــدة مـن إبــرام
صفقةq طبقا لـلفقرة السابقةq وعرضـها على هيئة الرقابة
qالخـارجـيـة الــمـسـبـقـة خــلال الـسـنـة الــمـالـيــــة الــمـعـنـيــة

2 :  : لا تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا الــــمـــرســـوم إلا عـــلى اHــاداHــادّة ة 
الصفقات محل نفقات :

qالإدارات  العمومية -
qالهيئات الوطنية الـمستقلة -

qالولايات -
qالبلديات -

qالـمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
- مراكز البحث والتـنمية والـمؤسـسات العمومية
الخــــصـــــوصــــيــــة ذات الـــــطــــابـع الــــعــــلـــــمي والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي
والــمـؤسـسـات الـعمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقافي
والــمهـني  والــمـؤسسـات الـعـمومـيـة ذات الطـابع الـعـلمي
والـتـقني واHـؤسـسـات العـمـــوميـة ذات الـطابع الـصـناعي
والـتــجاري والــمؤسـسات الـعـمومـية الاقـتـصاديـةq عنـدما
تــكـلـف بـإنجــاز عــمـلــيــة �ـولــة كــلـيــا أو جــزئـيــاq �ــسـاهــمـة

مؤقتة أو نهائية من الدولة. 
وتدعى في صلب النص "الـمصلحة الـمتعاقدة".

يــتـعــW عــلى الـــمــؤســسـات الــعــمــومــيـة الاقــتــصــاديـة
واHـؤسـســات الـعـمــومـيـةq عــنـدمـا لا تــكـون خـاضــعـة لأحـكـام
هـذا اHرسومq �ـوجب الـمطـة الأخيرة من هـذه الـمادةq أن
تـعـتـمـده وتــصـدق عـلـيه عــلى الـتـوالي من طـرف هــيـئـاتـهـا
الاجـــتـــمـــاعــــيـــة ومـــجـــالـــســـهـــا الإداريـــة مــــاعـــدا في أحـــكـــامه

الـمتعلقة بالـمراقبة الخارجية.
وفي هـــذه الحــالــةq يــتــعـــW عــلى مــجــلـس مــســاهــمــات
qـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـةHفـيـمـا يـخـص ا qالـدولـة
والـوزير الوصي فيـما يخص اHؤسـسات العمـومية إعداد
جــهــاز لـلــمــراقــبـة الخــارجــيـة لــصــفــقـاتــهــا واHـوافــقــة عــلـيه.
و�ــكن مـجــلس مــسـاهـمــات الـدولــة والـوزيــر الـوصي q كل
فـيمـا يخـصهq مخـالفـة بعض أحـكام هـذا اHرسوم فـي حالة

الضرورة الـملحة.
Wإدارتـــــ Wولا تــــــخــــــضع الــــــعــــــقــــــود الـــــــمــــــبــــــرمــــــة بــــــ

عموميتW لأحكام هذا الـمرسوم.

3 :  : لــــضـــمـــان نجــــاعـــة الـــطــــلـــبــــات الـــعـــمــــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
والاســتــعــمـــال الحــسن لــلـــمــال الــعــامq يـــجب أن تــراعى في
الــصــفـقــات الـعــمــومـيــة مـبــاد  حــريـة الــوصـول لــلــطـلــبـات
الـعــمـومـيـة والــمـســاواة في مـعـامـلـة اHـرشــحـW وشـفـافـيـة

الإجراءاتq ضمن احترام أحكام هذا الـمرسوم.

اHـاداHـادّة ة 4 : : الـصـفــقـات الــعـمـومــيـة عـقــود مـكــتـوبـة فــي
مــفــهــــوم الـتــشــريع الـــمــعـمــول بهq تــبــرم وفـــق الــشـروط
الــــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الــــمـــرســـومq قـــصـــد إنجـــاز
الأشغـال واقتـناء الـلوازم والخـدمات والـدراساتq لحـساب

الـمصلحة الـمتعاقدة.
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- الــمـديــر الـعــام أو اHـديـر فــيـمـا يــخص الــمــؤسـسـة
qالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

qمدير مركز البحث والتنمية -
- مـديـر الـمـؤسـسة الـعـمـوميـة  ذات الـطابع الـعـلمي

qوالتقني
- مــديــر الــــمــؤســســـة الــعــمـــومــيــة الخـــصــوصــيــة ذات

qالطابع العلمي  والتكنولوجي
- مـديـر الــمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطابـع الـعلـمي

qوالثقافي والـمهني
- الـــــرئـــــيـس الــــــمـــــديـــــر الـــــعـــــام أو الــــــمـــــديـــــر الـــــعـــــام

للـمؤسسة العمومية الاقتصادية.

و�ـــكـن كل ســـلــــطـــة من هـــذه الـــســــلـــطـــات أن تـــفـــوض
صلاحـيـاتـهـا في هـذا المجـال إلى اHـسـؤولـW الــمـكـلـفـW بـأي
حــالq بــتـــحــضــيــر الــصـــفــقــات وتــنـــفــيــذهــا طــبـــقــا للأحــكــام

التشريعية والتنظيمية الـمعمول بها.

اHـاداHـادةّ ة 9 : : �ـكن أن يـنجـر عن عـدم تنـفـيذ الالـتـزامات
الــتــعــاقــديــة من قــبل الـــمــتــعــاقــد في الآجــال الـــمــقــررة أو
تــنـــفــيــذهــا غــيــر الـــمــطــابـقq فــرض عــقــوبــات مــالــيــةq دون
الإخلال بـــتــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في

التشريع الـمعمول به.

تحـدد الأحـكـام الـتـعـاقـديـة لـلـصـفـقـة نـسـبـة الـعـقـوبات
اHـالــيـة وكـيـفــيـات فـرضـهــا أو الإعـفـاء مـنــهـا طـبـقــا لـدفـاتـر
الــشــروط الـــمــذكــورة أدنــاه بــاعــتــبــارهــا عــنــاصــر مــكــونــة

للصفقات العمومية.

qالــمحـيـنـة دوريا qـادّة ة 10 : : تـوضح دفـاتر الـشـروطHـاداHا
الشروط التي تبـرم وتنفذ وفقها الصفقاتq وهـي تشمل

على الخصوصq ما يأتي :

1 - دفــاتــر الـبــنــود الإداريــة الـعــامــة الـــمـطــبــقــة عـلى
صــــفـــــقــــات الأشــــغـــــال والــــلـــــوازم والــــدراســـــات والخــــدمــــات

qالـموافق عليها �وجب مرسوم تنفيذي

2 - دفــاتـــر الـــتـــعـــلــيـــمـــات الــــمــشـــتـــركـــةq الــتـي تحــدد
الـــتــرتـــيــبـــات الــتـــقــنـــيــة الــــمــطـــبــقـــة عــلى كــل الــصـــفــقــات
الـمتــعلـقة بنوع واحد من الأشغال واللـوازم والدراسات
أو الخـــــــدمــــاتq الـــــــمــــوافق عـــــلــــيـــــهــــا بـــــقــــرار مـن الــــوزيــــر

qالـمعني

3 -  دفـاتـر الـتـعلـيـمـات الخاصـة الـتي تحـدد الـشروط
الخاصة بكل صفقة.

بـالـنسـبة لـعمـلـيــات اقـتنـاء الـلوازم والخـدمات من الـنوع
الـكــثـيـر الاسـتـعـمــال وذي الـطـابع الــمـتـكــررq تـبـرم صـفـقـة

تسويةq بصفة استثنائية خلال السنة الـموالية.
تحـــدد قـــائــمـــة الخــدمـــات والـــلــوازم الــــمـــذكــورة أعلاه
�ــوجب قــرار مـشــتـرك بــW الـوزيــر الـــمـكــلف بـالـــمـالــيـة

والوزير الـمعني.
لا تـكـون مـحل اسـتـشـارة وجـوبـاq ولاسـيـمـا في حـالة
الاستـعجـالq طلـبات الخـدمات الـتي تقل مـجمـوع مبـالغـها
خلال نـفس الـسـنــة الــمـالـيـةq عن خـمـسـمـائــة ألـف ديـنــار
(500.000 دج) فــــيــمــا يــخـص الأشـــغـــال أو الــلــــوازمq وعـن
مائـتي ألف ديـنـار ( 200.000 دج) فـيـما يـخص الـدراسات
أوالخـــــدمــــات. و�ــــنـع تجــــزئـــــة الــــطــــلـــــبــــات بــــهـــــدف تــــفــــادي

الاستشارة الـمذكورة في الفقرة 2 من هذه الـمادة. 
لا تكون الطلـبات اHذكورة في الفقرة السابقة محل

عقد وجوبا إلا في حالة الدراسات .
تحـــسب الـــمـــبـــالغ الــــمـــذكــورة أعلاه بـــاحـــتـــســاب كل
الـرسومq و�كن تحـيينهـاq بصفـة دوريةq �وجب قرار من
الوزيـر اHـكـلف بـالـمـالـيـة وفق مـعـدل التـضـخم الــمـسجل

رسميا.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـبـرم الـصـفـقات الـعـمـومـيـة قـبل أي شروع
فـي تــــنــــفـــــيــــذ الخــــدمـــــات. وفي حـــــالــــة وجــــود خـــــطــــر يــــهــــدد
اســتــثــمــاراq أو مــلــكــا لــلــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــــدةq أو الأمن
الــعـمـومــيq �ــكــن الـوزيــر أو مـسـؤول الــهـيــئـة الـوطــنـيـة
اHـسـتــقـلــة أو الـــوالي اHـعــنيq أن يـرخــص �ــوجب مـقــرر
مـعــللq بــالــشــروع في بــدايــة تــنـفــيــذ الخــدمــات قـبـل إبـرام
الــصــفـقــة. وتــرسـل نــسـخــة مـن هــذا الـــمـقــرر إلـى الــوزيـر

الـمكلف بالـمالية.
ومهـما يـكن من أمرq فلا بـد من إعداد صـفقـة تسـوية
خـلال ثلاثـــة (3) أشـــهـــر ابـــتــداء مـن تـــاريخ الـــتـــوقـــيع عـــلى
الـمقرر الـمـذكور أعلاهq إذا كانت العملية تفوق الـمبالغ
الــمـذكــورة في الـفـقـرة الأولى من اHـادة 6 أعلاهq وعـرضـها

على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.

اHـاداHـادّة ة 8 : : لا تـصح الـصفـقـات ولا تـكـون نـهـائـية إلا إذا
وافقت عليها السلطة الـمختصة اHذكورة أدناه :

qفيما يخص صفقات الدولة qالوزير -
q مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة -
qفيما يخص صفقات الولاية qالوالي -

- رئــيس الــمـجــلس  الـشـعـبـي الـبـلـديq فــيـمـا يـخص
qصفقات البلدية

- الــــمــديــر الـــعــام أو اHــديــر فـــيــمــا يــخـص اHــؤســســة
qالعمومية ذات الطابع الإداري
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إذا ¥ الـــنص عــلـى تــقـــد¤ خــدمـــات في الـــصــفـــقــة ولم
تتجاوز مبالغـها قيمة الأشغالq فإن الصفقة تكون صفقة

أشغال.
تـــهــــدف صـــفــــقـــة الـــلــــوازم إلى اقــــتـــنـــاء الـــــمـــصــــلـــحـــة
الـــمـــتـــعـــاقــدة أو إيـــجـــار عــتـــاد أو مـــواد مـــوجــهـــة لـــتــلـــبـــيــة

الحاجات الـمتصلة بنشاطها لدى موردّ.
إذا كــانـت أشــغــال وضع وتــنــصـــيب الــلــوازم مــدرجــة
qضـمن الـصـفـقـة ولا تـتـجـاوز مــبـالـغـهـا قـيـمـة هـذه الـلـوازم

فإن الصفقة تكون صفقة لوازم.
qكن أن تشمل الصـفقة الـمتضمـنة اقتناء اللوازم�
مواد تجهيز أو منـشآت إنتاجية كامـلة غير جديدة والتي
تـكـون مـدة عــمـلـهـا مـضـمـونــة أو مـجـددة بـضـمـان. وتـوضح
كـيـفـيات تـطـبـيق أحـكـام هـذه الـفـقـرةq عـنـد الحـاجة �ـوجب
قـــــرار مـــــشـــــتــــرك بـــــW الـــــوزيــــر الــــــمـــــكـــــلف بـــــالـــــمـــــالـــــيــــة

والوزيرالـمعني.
qتهدف صفـقة الدراسات إلى القيام بدراسات نضج
واحــتـمـالا تـنــفـيـذ مــشـاريع أو بـرامج تجــهـيـزات عــمـومـيـة

لضمان أحسن شروط إنجازها و/أو استغلالها.
qعـنـد إبـرام صـفـقـة أشـغال qتشـمـل صفـقـة الـدراسـات
مـهمات الـمراقـبة التقنـية أو الجيوتقـنية والإشراف على

الأشغال والـمساعدة التقنية لفائدة صاحب اHشروع.

صــفــقــة تــقــد¤ الخــدمــات هي كل صــفــقــة تــخــتــلف عن
صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات.

اHاداHادّة ة 14 : :  �كن أن تـلجـأ الـمـصلـحة الـمـتعـاقدة إلى
صــــفــــقــــات تــــشـــــتــــمل عـــــلى قــــسـط ثــــابت وقـــــسط أو أكــــثــــر
اشـتـراطيq  عـنـدمـا تــبـررّ شـروط اقـتـصـاديـة و/أو مـالـيـة
ذلك. ويـــــــجـب أن يــــــكـــــــون الــــــقــــــسـط الـــــــثــــــابـت وكل قـــــــسط

اشتراطي مشروعا وظيفيا. 
يــخــضـع تــنــفــيــذ كـل قــسط اشــتـــراطي إلى قــرار من
الــمــصـلــحـة الــمــتـعــاقـدة يـُـبـلغ إلى الـــمـتــعـامل الـــمـتــعـاقـد

حسب الشروط الـمحددة في دفتر الشروط.

اHــــاداHــــادّة ة 15 : : �ــــكن تــــلـــبــــيـــة الحــــاجـــات الـــــمــــذكـــورة في
الـــــمــــادة 11 أعلاهq فـي شــــكل حــــصــــة وحـــــيــــدة أو في شــــكل
حــصص مـنـفــصـلــة. وتـخـصص الـــحـصــة الـوحـيــدة لـشـريك
مـــتـــعــاقـــد واحـــدq كــمـــا هـــو مــحـــدد في الــــمــادة  21 من هــذا
الــمـرسـوم. وتـخـصص الحـصـص الــمـنـفـصـلـة إلى مـتـعـامل
مـتـعـاقد أو أكـثـر. وفي هـذه الحالـةq يـجب تـقيـيم الـعروض

حسب كل حصة.
الـلـجـوء لـلـتـحـصـيص الـواجب الـقـيـام به كـلـمـا أمـكن
ذلكq حـسـب طـبـيـعـة وأهـمــيـة الـعـمـلـيــةq ومـراعـاة لـلـمـزايـا

الباب الثانيالباب الثاني
تحديد الحاجات والصفقات والـمتعاملW الـمتعاقدينتحديد الحاجات والصفقات والـمتعاملW الـمتعاقدين

القسم الأولالقسم الأول
تحديد الحاجاتتحديد الحاجات

اHاداHادةّ ة 11 : : تحدد حاجات اHـصالح الـمتـعاقدة الواجب
تــلـــبــيـــتــهــاq الــــمــعــبـــر عــنــهـــا بــحــصـــة وحــيـــدة أو بــحــصص
مـــنـــفـــصــلـــةq مـــســـبـــقـــا قـــبل الـــشـــروع في أي إجـــراء لإبــرام

صفقة.
ويجب إعـداد الحـاجات من حـيث طـبيـعتـهـا وكمـيتـها

بدقةq استنادا إلى مواصفات تقنية.
تـــضــبـط الـــمـــصــلـــحــة الــــمــتـــعــاقـــدةq لــتـــحــديـــد حــدود
اختصاص لجان الـصفقاتq الـمبلغ الإجمالي للحاجات مع

أخذ ما يأتي وجوبا بعW الاعتبار:
- الــقـيـمــة الإجـمـالــيـة لأشـغــال نـفس الـعــمـلـيــةq فـيـمـا

qيخص صفقات الأشغال
- تجــانس الحــاجــاتq فــيــمــا يــخص صــفــقــات الــلـوازم

والدراسات والخدمات.
وفي حـــــالــــة تحــــصـــــيص الحـــــاجــــاتq فـــــإنه يـــــؤخــــذ في
qالحـــســـبــان لـــتـــحـــديــد حـــدود اخـــتــصـــاص لجـــان الــصـــفـــقــات

الـمبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
�ـــــنع تحـــــصــــــيص الحـــــاجــــــات بـــــهـــــدف تـــــفـــــادي حـــــدود
الاخـتـصـاصـات الــمـحـددة �ـوجب الإجـراءات الــمـنـصـوص

عليها  في هذا الـمرسوم. 
القســم القســم  الــثاني الــثاني
الـصـفــقــاتالـصـفــقــات

12 : : �كـــن الـمـصـلـحــة الــمـتـعاقـــدة أن تـبــرم اHاداHادةّ ة 
صــفــقــــة واحـدة أو أكــثــر بــهـــــدف تــلــبـيــة حــاجــــة مــعــيــنـــة

خاصـــة بالتسيير أو الاستثمار. 

اHــــاداHــــادةّ ة 13 : : تــــشـــمـل الـــصــــفــــقـــات الــــعــــمـــومــــيــــة إحـــدى
العمليات الآتية أو أكثر :

qإنجاز الأشغال -
qاقتناء اللوازم -

qإنجاز الدراسات -
- تقد¤ الخدمات.

تـهـدف صـفـقـة الأشـغــال إلى قـيـام الــمـقـاول بـبـنـاء أو
qمنـشأة أو جـزء منـها qصـيانـة أو تأهـيل أو ترمـيم أو هـدم
�ـــــا في ذلك الـــــتــــجــــهـــــيــــزات الـــــمـــــشــــتــــركـــــة الــــضــــروريــــة
لاســـــتــــغلالـــــهــــاq فـي ظل احــــتـــــرام الــــبـــــنــــود الــــتـي تحــــددهــــا

الـمصلحة الـمتعاقدة صاحبة الـمشروع.
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كـل مــصــلــحــة مـتــعــاقــدة مــســؤولــة عن حــسـن تــنــفــيـذ
الجزء من الصفقة الذي يعنيها.

ويــــوقع الأعــــضـــاء اتــــفـــاقــــيــــة تـــشــــكــــيل مــــجـــمــــوعـــات
الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.

تـوضح كـيـفــيـات تـطـبـيق أحـكـام هـذه الــمـادة �ـوجب
قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

اHــاداHــادّة ة 20 : : تــشـــتــمل صـــفــقـــة الــطـــلــبــات عـــلى اقـــتــنــاء
الـلــوازم أو تــقـد¤ الخــدمــات ذات الــنـمط الــعــادي والــطـابع

الـمتكرر.
تــكـــون مـــدة صـــفـــقـــة الـــطـــلــبـــات ســـنـــة واحـــدة قـــابـــلــة
لـلـتـجـديـد دون أن تـتـجـاوز خـمس (5) سـنـوات. ويجب أن
تـبــW كـمـيـة و/أو قـيـمـة الحـدود الـدنـيـا والـقـصـوى لـلـوازم
و/أو الخـدمـات الـتي هي مـوضـوع الـصـفـقـة. وتحـدد صـفـقـة
الـطـلـبـات إمـا الـسـعـر وإمـا آلـيـاته  وإمـا كـيـفـيـات تحـديـده
الــمطـبق علـى عمـليـات الـتسـليـم الـمـتعـاقـبة. ويـشرع في
تـنـفـيـذ صـفـقـة الـطـلـبـات �ـجـرد تـبـلـيغ الـطـلـبـات الجـزئـيـة

التي تحدد كيفيات التسليم.
القســم الــثالثالقســم الــثالث

الـمتعاملون الـمتعاقدونالـمتعاملون الـمتعاقدون

اHــاداHــادةّ ة 21 : : �ـــكن الــــمـــتــعـــامـل الـــمـــتـــعـــاقـــد أن يـــكــون
شخـصا أو عدة أشخـاص طبيـعيW أو معـنويW يـلتزمون
�ــــقــــتـــــضى الــــصــــفـــــقــــة إمــــا فــــرادى وإمــــا فـي إطــــار تجــــمع

مؤسسات كما هو محدد في الـمادة 59 أدناه. 

اHــاداHــادّة ة 22 : : �ـــكـن الـــمـــصـــلـــحـــة الــــمــتـــعـــاقـــدة من أجل
تحـقيق أهدافـهاq أن تـلجأ بـغيـة تنـفيذ خـدماتـها إلى إبرام
صفقات تعقـد مع الـمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

والـمؤسسات الأجنبية.

اHـاداHـادّة ة 23 : : �ــنح هــامش للأفــضـلــيــةq بـنــســبـة خــمــسـة
وعـــشـــريـن في اHـــائـــة q(% 25) لـــلــــمـــنـــتـــجــــات ذات اHـــنـــشـــأ
qالجزائـري و/أو لـلمـؤسسـات الخـاضعـة للـقـانون الجـزائري
الـتي يحوز أغـلبـية رأسمـالهـا جزائريـون مقـيمونq فـيما
يـخص جـمــيع أنـواع الـصــفـقـات الــمــذكـورة في الــمـادة 13

أعلاه.
وتخضع الاستـفادة من هذا الهامشq في حالة ما إذا
كـــان الـــمــتـــعــهـــد تجــمــعـــا يــتـــكــون من مـــؤســســات خـــاضــعــة
qكـمـا هـو مــحـدد في الـفـقــرة الـسـابـقـة qلـلــقـانـون الجـزائــري
ومـؤسـسـات أجـنــبـيـةq إلى تـبـريـر الحـصص الـتي تحـوزهـا
الـمـؤسـسـات الخـاضعـة لـلـقـانـون الجزائـريq والــمـؤسـسات
الأجــــنــــبــــيـــةq مـن حــــيث الأعــــمـــال الــــتـي يـــتــــعــــW إنجــــازهـــا

ومبالغها.

الاقـتـصـاديـة والــمـالــيـة و/أو الـتـقـنـيـة الـتي تـوفـرهـا هـذه
الـعمليةq من اخـتصاص الـمصـلحة الـمتـعاقدة التي يجب
عليـها تعلـيل اختيارهـا عند كل رقابـة تمارسهـا أي سلطة

مختصةq في ظل احترام أحكام الـمادة  11 أعلاه.
ويــجب الـــنص عــلى الـــتــحــصــيـص في دفــتــر شــروط
الـمـنـاقصـة. وفي الحـالـة الخاصـة �ـيـزانيـة الـتـجهـيـزq فإن
رخصة البرنـامج كما هي محددة �وجب مقرر التسجيل
الـذي أعـده الآمـر بـالـصـرف الــمعـنيq يـجـب أن تهـيـكل في

حصص.

qادّة ة 16 : : �ـكن الـمصلـحة الـمتـعاقدة أن تلـجأ أيضاHاداHا
حــسب الحــالــةq إلى إبــــرام عــقـــود بــرامج أو صــفــــقـات ذات

طلبات كليــة أو جزئيةq طبقا للتنظيم الـمعمول به.

اHــاداHــادةّ ة 17 : : يـــكــتـــسي عــقـــد الــبـــرنــامج شـــكل اتــفـــاقــيــة
سنويـة أو متعـددة السنـوات تكون مـرجعا ويـتم تنفـيذها
من خلال صـــفـــقـــات تــطـــبـــيـــقـــيـــة تــبـــرم وفـــقـــا لأحـــكـــام هــذا

الـمرسوم.
تحـدد الاتــفـاقــيـة طــبـيــعـة الخــدمـات الـواجـب تـأديــتـهـا
وأهـــمــيـــتـــهــاq واHـــوقع ومـــبــلـغ عــقـــد الـــبــرنـــامج  ورزنـــامــة

إنجازه.
ويــبــرم عــقــد الـــبــرنــامج مع الــــمــؤســســات الخــاضــعــة
للقانـون الجزائريq الــمؤهلـة والـمصـنفة بـصفة قـانونية.
و�كن أن يبـرم هذا الـعقـد أيضا مع الــمتـعامـلW الأجانب

الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.

اHــاداHــادّة ة 18 : : �ـــكـن الـــمـــصـــلـــحــة الــــمـــتـــعــاقـــدةq بـــصـــفــة
اســتــثـنــائــيـةq أن تــلــجـأ إلـى إجـراء "دراســة نــضج وإنجـاز"
عـنـدمـا تـقـتضي أسـبـاب ذات طـابع تـقـني ضـرورة إشراك
الــمــقــاول في الــدراسـات الخــاصــة بـالـــمــشــروع. وفي هـذه
الحـــــالــــة لا تــــدرج مــــرحـــــلــــة دراســــة الجـــــدوى ضــــمن دراســــة

النضج.
يــجب أن يــنص دفـتــر الــشــروطq في إطـار الــتــقــيـيم

التقنيq على تأهيل أولي يتعلق �رحلة الدراسات.

ويسمح هذا الإجراء للـمصلحة الـمتـعاقدة بأن تعهد
بــإنجــاز مــشــروع مــا إلى مــتــعــامل واحــد فـي إطــار صــفــقـة
أشــــــغــــــالq وهـي مــــــهــــــمــــــة تــــــتــــــضــــــمـن في آن واحــــــد إعــــــداد

الدراسات وإنجاز الأشغال.

اHــاداHــادّة ة 19 : : �ــكن الــــمــصـــالح الـــمـــتــعـــاقــدة أن تـــنــسق
إبــرام صـفــقــاتـهــا عـبــر تـشــكـيل مــجـمــوعـات طــلـبــات فـيــمـا

بينها.
و�ـــكن الـــمـــصــالح الــــمــتـــعــاقــدة الـــتي تــنـــسق إبــرام
صـــفــقـــاتــهـــا أن تــكـــلف واحـــدة مــنـــهــاq بـــصـــفــتـــهــا مـــصــلـــحــة

متعاقدة منسّقةq بالتوقيع على الصفقة وتبليغها.
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اHــاداHــادةّ ة 27 : : الـــتــراضي هـــو إجـــراء تــخـــصــيـص صــفـــقــة
لــــمــــتـــعـــامل مـــتـــعـــاقـــد واحــــد دون الـــدعـــوة الـــشـــكـــلـــيـــة إلى
الــمنـافـسـة. و�ـكن أن يـكـتـسي الـتـراضي شـكل الـتـراضي
الـبـسـيط أو شـكل التـراضي بـعـد الاسـتشـارة. وتـنـظم هذه

الاستشارة بكل الوسائل الـمكتوبة الـملائمة.
إن إجــراء الـــتــراضي الـــبــســيـط قــاعــدة اســـتــثــنـــائــيــة
لإبــرام الـعــقــود لا �ــكن اعــتـمــادهــا إلاّ في الحــالات الـواردة

في الـمادة  43 من هذا الـمرسوم.
يخضع تـخصـيص صفـقة وفـقا لإجـراء التـراضي بعد
الاســــــــتـــــــشـــــــارة أو الــــــــتـــــــراضـي الـــــــبـــــــســــــــيطq فـي الحـــــــالات
الـمـنـصـوص علـيـهـا في الــمطـتـW الـرابعـة والـسـادسة من
الـمادة 43 أدناهq إلى أحكام الـمادة 24 من هذا الـمرسوم.

اHــاداHــادّة ة 28 : : �ـــكن أن تـــكــون اHـــنــاقـــصــة وطـــنــيــة و/أو
دوليةq و�كن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية: 

qالـمناقصة الـمفتوحة -
qالـمناقصة الـمحدودة -
qالاستشارة الانتقائية -

qالـمزايدة -
- الـمسابقة.

اHـاداHـادةّ ة 29 : : الــمـناقـصـة اHـفتـوحـة هي إجـراء �كن من
خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا.

اHـاداHـادةّ ة 30 : :  الـمــــنـــاقـصة الــمــــحـدودة هـــي إجـــراء
لا يـسـمح فـيه بـتــقـد¤ تـعـهـد إلا لـلـمـرشـحـW الـذين تـتـوفـر
فــــيـــهـم بـــعض الــــشــــروط الـــدنــــيــــا اHـــؤهــــلـــة الــــتي تحــــددهـــا

الـمصلحة الـمتعاقدة مسبقا.
يــجب أن تـــكــون الــشـــروط الــدنــيـــا الـــمــطـــلــوبــةq في
مـجـال الـتـأهـيل والـتـصـنـيف واHـراجع اHـهـنـيـة مـتـنـاسـبـة
مـع طـبـيـعـة وتـعــقـيـد وأهـمـيــة الــمـشـروعq بـكـيــفـيـة تـسـمح
للـمؤسـسات الخـاضعـة للـقانـون الجزائـري بالــمشـاركة في
الـمناقصاتq في ظـل احترام الشروط الـمثـلى الـمتعلقة

بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز.

اHـاداHـادّة ة 31 : : الاسـتــشـارة الانــتـقــائـيــة هي إجـراء يــكـون
الـــــمــــرشــــحـــــون الـــــمــــرخص لــــهـم بــــتــــقــــد¤ عـــــرض فــــيه هم

الـمدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.
وتــنـــفـــذ الــــمـــصـــلـــحــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة الانـــتــقـــاء الأولي
لاخــتـيــار الــمــرشـحــW لإجـراء الـــمــنـافــسـة عــنـدمــا يـتــعـلق

الأمر بعمليات معقدة و/أو ذات أهمية خاصة.
ويــجــري الــلـجــوء إلـى الاســتــشــارة الانـتــقــائــيــة عــلى

أساس :

يجب أن يـحـدد ملف الــمـناقـصـة بوضـوح الأفـضلـية
الـممنوحة والطـريقة الـمتبعة لتقييم ومقارنة العروض

لتطبيق هذه الأفضلية. 
تحـدد كــيــفـيــات تــطـبــيق أحــكــام هـذه الـــمــادة �ـوجب

قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

اHــــــــــــاداHــــــــــــادّة ة 24 : : يــــــــــــجـب أن تــــــــــــنـص دفــــــــــــاتــــــــــــر شــــــــــــروط
الـمناقصات الدولـيةq بالنسبة لـلمتعهدين الأجانبq على
إلـزامـيـة الاسـتــثـمـار في نـفس مـيـدان الـنـشـاطq في إطـار
شــراكــة مع مــؤســســة خـاضــعــة لــلــقـانــون الجــزائــري يــحـوز

أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.

يـــجب أن يــتـــضـــمن مـــلف  اHــنـــاقـــصــة  قـــائـــمــة غـــيــر
qكما هي معرفة في الـفقرة السابقة qمحددة للـمؤسـسات
الـــتي �ـــكـــنـــهــا أن تجـــســـد عـــمــلـــيـــة شـــراكــة مـع الـــمـــتـــعـــهــد

الأجنبي.
ويـجب أن يـتـضـمن عـرض الــمـتـعـهـد الأجـنـبيq تحت
طائـلـة رفض عرضهq الـتزامـا بـتلـبيـة الـشرط اHـذكور في

الفقرة الأولى أعلاه .
qيــتـرتب عـلـى عـدم احـتــرام الالـتـزام الـــمـذكـور أعلاه

من قبل الـمتعهد الأجنبي: 
- فـــسخ الــصــفـــقــة إذا لم يــتم تـــنــفــيــذ الـــشــراكــة قــبل

qتجسيدها
- تطـبـيق عـقـوبـات مـالـيةq عـنـد الاقـتـضـاءq قـد تصل

 qائة (20 %) من مبلغ الصفقةHإلى حد عشرين في ا
- تــــســــجــــيـل الـــــمــــؤســــســــة الأجــــنــــبــــيـــــة الــــتي أخــــلت
بالتـزامهاq في قـائمة الــمؤسسـات الـممنـوعة من الـتعهد

في الصفقات العمومية.
وتـــكـــون صـــفـــقــــات الأشـــغـــال والـــلـــوازم والـــدراســـات

والخدمات معنية بهذه الترتيبات. 

الباب الباب الثالثالثالث
إجراءات اختيار الـمتعامل الـمتعاقدإجراءات اختيار الـمتعامل الـمتعاقد

القســم القســم الأولالأول
كيفيات إبرام الصفقات العموميةكيفيات إبرام الصفقات العمومية

اHـاداHـادّة ة 25 : : تــبـرم الـصــفـقـات الـعــمـومـيــة وفـقـا لإجـراء
الــمــنـاقــصــة الـذي يــشـكل الــقــاعـدة الــعـامــةq أو وفق إجـراء

التراضي. 

26 : : الــمـناقـصـة هي إجراء يـسـتهـدف الحـصول اHاداHادةّ ة 
عـلى عـروض من عـدة متـعـهـدين متـنـافسـW مع تـخـصيص

الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
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وتـــــقـــــوم لجــــنـــــة تـــــقــــيـــــيـم الــــعـــــروضq عـــــلى إثـــــر هــــذه
الــمـرحـــلــــةq بــــإقـصـاء عــــروض الــمــــرشـحـW الـــذيـــن
لا يستوفون متـطلبات البرنـامج الوظيفي أو اHواصفات
التـقنـية أو الـنـجاعـة اHتـعـW بلـوغهـا والـمـنـصوص عـليـها

في دفتر الشروط.
لا يــدعى إلاّ الـمرشـحون الذين جرى إعـلان مطابقة
عــروضــهم الـتــقــنــيـة الأولــيــةq لـتــقــد¤ عـرض تــقــني نــهـائي
وعـــرض مـــالي عـــلـى أســـاس دفــــتـــر شــــروط مــــعـــدل عــــنــد
الـــضــرورةq ومـــؤشـــر عــلـــيه مـن قــبـل  لجـــنــة الــصـــفــقـات
الـمخـتصةq عـلى إثر تقد¤ الـتوضيحـات الـمطلـوبة أثناء
اHـرحلـة الأولى. وتجـري عـمـليـات فـتـحـها وتـقـيـيـمهـا طـبـقا

لأحكام اHواد من 121 إلى 125 أدناه. 
وفـي حـــالــــة الاســـتــــشـــارة الانــــتـــقــــائــــيـــة عــــلى أســـاس
بــرنـامـج وظـيــفيq �ـكـن أن تـدفع الـــمـصــلـحــة الــمــتـعــاقـدة
أتـعـابـا لــلـمـرشــحـqW حـسب  كــيـفـيــات تحـدد �ـوجب قـرار
مشترك بW الوزير الـمكلف بالـمالية والوزير اHعني.

تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
استشارة انتقـائية كما هو مـنصوص عليه في الـمادة 31
Wــوجب قـرار مــشــتــرك بـ� qبـالــنــســبـة لــكل قــطــاع qأعـلاه

الوزير الـمكلف بالـمالية والوزير اHعني .

اHاداHادةّ ة 33 :  : الـمزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة
�وجبه لـلمتـعهـد الذي يقـدم العـرض الأقل ثمنـا q وتشمل
الــعــمــلـــيــات الــبـــســيــطــة مـن الــنــمط الـــعــادي ولا تــخص إلاّ

الـمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.

34 :  : الـــمــســابــقــة هـي إجــراء يــضع رجــال الــفن اHـاداHـادةّ ة 
في مــنــافــســة قــصـــد إنجــاز عــمــلــيــة تــشــتــمل عــلى جــوانب

تقنيــة أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.

يـــجب أن يـــشـــتــمـل دفــتـــر شـــروط الــــمــســـابـــقـــة عــلى
برنامج لـلمشـروع ونظام لـلمسـابقة وكـذا محتـوى أظرفة

الخدماتq والأظرفة التقنية والـمالية.
ويــدعى الـــمــرشــحـونq في مــرحــلــة أولىq إلى تــقـد¤
عـــرض تـــقـــني فـــقطq يـــوضح مـــحـــتـــواه �ـــوجب الــــمــادة 51

أدناه.
بعـد فـتح أظرفـة الـعروض الـتـقنـيـة وتقـيـيمـهـا طبـقا
لأحـكـام اHواد من  121 إلى 125 من هـذا اHـرسـومq لا يـدعى
إلـى تــــــقــــــد¤ أظــــــرفــــــة الخــــــدمــــــات والــــــعــــــرض الـــــــمــــــالي إلاّ
الـمـرشـحـون الــمـؤهـلون مـسـبـقـا الـذين يـجب أن لا يـكون
عــددهم أدنى مـن ثلاثـة (3). وفي الحــالـة الــتي يـكــون فـيــهـا
عــدد الــمـرشــحـqW الـذين جــرى تـأهـيــلـهم الأوليq أدنى من
ثلاثــة q(3) يـــجب عــلى الـــمــصــلـــحــة الـــمــتــعــاقــدة أن تــعــيــد

الإجراء.

Wمـــــواصــفـــات تـــقـــنـــيــة مـــفـــصـــلـــة أو نجــاعـــة يـــتـــعــ -
qبلوغها

-  برنـامج وظيـفيq استثـناءq إذا لم تـكن الـمصـلحة
الــمـتـعـاقـدة قـادرة علـى تحديـد الـوسـائل الـتـقـنـيـة لـتـلـبـية

حاجاتها.
كـمـا �ــكن الــمـصـلــحـة اHـتـعــاقـدة الـقـيــام بـاسـتـشـارة
Wالـــــمــــؤهــــلــــ Wالاقــــتــــصـــــاديــــ Wمــــبـــــاشــــرة لــــلــــمــــتـــــعــــامــــلــــ
والـمسجلW في قائـمة مفتوحة تعدهـا اHصلحة اHتعاقدة
عـلى أساس انتقـاء أوليq �ناسبـة إنجاز عملـيات هندسة
مـركبـة أو ذات أهمـية خـاصة و/أو عـملـيات اقـتنـاء لوازم
خـاصـة ذات طـابع تـكـراري. وفي هـذه الحـالـةq يـجـب تجـديد

الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.
 يـجـب أن تـتـوجه الاسـتــشـارة الانـتـقــائـيـة إلى ثلاثـة
(3) مـرشــحـW عـلـى الأقـل ¥ انـتــقـاؤهم الأولي. وفـي حـالـة
qالذين جرى انتقاؤهم الأولي qWما إذا كان عدد الـمرشح
أدنى مـن ثلاثــةq يـــجب عــلـى الـــمـــصــلـــحــة الــــمــتـــعــاقــدة أن

تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد. 

ويـجب أن يـتم الـنـص عـلى كـيـفـيات الانـتـقـاء الأولي
والاستشارة في دفتر الشروط .

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  : تـــــتـم دعــــوة الــــــمـــــرشـــــحـــــW الـــــذيـن جــــرى
انـــــتـــــقـــــاؤهـم الأولي طـــــبـــــقـــــا لأحـــــكـــــام الــــــمــــادة 31 من هـــــذا
الــــمــرســـومq في مـــرحــلـــة أولىq بـــرســائـل اســتـــشــارةq إلى

تقد¤ عرض تقني أولّي دون عرض مالي.
و�ـكن لجـنـة تـقيـيم الـعـروضq فـيمـا يـخص الـعروض
qكتـابـيا qأن تـطـلب qالـتي تراهـا مـطابـقـة لـدفتـر الـشروط
بـواسـطـة الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقــدةq من الــمـرشـحـW تـقد¤

توضيــحات أو تفصيلات بشأن عروضهم .
و�كن تنظيم اجـتماعات لتوضيح الجوانب التقنية
لــعـروض اHـرشــحـqW عـنـد الــضـرورةq من طـرف اHــصـلـحـة
qبــحـــضـــور أعــضـــاء لجــنـــة تــقـــيــيم الـــعــروض qالــــمــتـــعــاقـــدة
الــمـوسعـة عـند الاقـتـضـاءq إلى خبـراء ويـفضل أن يـكـونوا
جزائـريـqW الـذين يـتم تـعـيـيـنـهم لـهـذا الـغـرض. ويجب أن
تحـرر مـحـاضـر لهـذه الاجـتـمـاعـات يوقـعـهـا جـمـيع الأعـضاء

الحاضرين.
يــــجب أن لا تــــؤدي طـــلــــبــــات تـــقــــد¤ الــــتـــوضــــيــــحـــات

والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
تكـون الأجوبة الـمـكتوبـة للمـرشحــW عـلى طلبــات
الــــتــــوضــــيــــحــــات أو الـــــتــــفــــصــــيلات ومــــحــــتــــوى مــــحــــاضــــر

الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم. 
ولا يـجـوز الـكـشـف عن أي مـعـلـومـة تــتـعـلق �ـحـتـوى

.Wعرض مرشح من الـمرشح
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ومـــواصــفــاتـــهم الـــمــرجـــعــيــةq حــتى يـــكــون اخــتـــيــارهــا لــهم
اخـتـيـارا سـديـداq مـسـتـعـمـلـة في ذلك كـل وسـيـلـة قـانـونـية
ولاسيـمـا لـدى مصـالح مـتعـاقـدة أخرىq وإدارات وهـيـئات
مــــكــــلــــفــــة �ــــهــــمــــة الـــــمــــرفق الــــعــــمــــومـيq ولــــدى الــــبــــنـــوك

والـممثليات الجزائرية في الخارج.

qيـتـقدم �ــــفـرده أو في تجـمع qـادّة ة 39 :  : كل مـتـعـهـدHـاداHا
لا يـــجـــوز لـه اســـتـــظــــهـــار إلاّ مـــؤهـلاته الخـــاصــــة ومـــراجـــعه

اHهنية.

Wــادّة ة 40 :  : تـــمــسـك بــطــاقـــيــة وطـــنــيـــة لــلــمـــتــعـــامــلــHــاداHا
وبطـاقـيات قـطـاعيـةq وبـطاقـيـة عـلى مسـتـوى كل مصـلـحة
مــــتـــــعــــاقــــدة وتحـــــيّن بــــانـــــتــــظــــام. ويـــــحــــدّد مــــحـــــتــــوى هــــذه
الـبـطـاقـيـات وشـروط تحـيــيـنـهـا �ـوجب قـرار من الـوزيـر

الـمكلف بالـمالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات إبرام الصفقاتإجراءات إبرام الصفقات

اHاداHادةّ ة 41 :  : يـحدد الـبحث عن الـشروط الأكـثر ملاءمة
لـتـحــقـيق الأهـداف الــمـسـطـرة لـلـمــصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة في

إطار مهمتهاq اختيار كيفية إبرام الصفقات.

يـدخل هـذا الاخـتـيـار ضـمن اخـتـصـاصـات الــمـصـلـحـة
الـمتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا الـمرسوم.

اHاداHادةّ ة 42 :  : يـجب على الـمـصلحة الــمتعـاقدة أن تعلل
اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة.

اHاداHادةّ ة 43 :  : تلجأ الـمـصلحة الـمـتعاقدة إلى التراضي
البسيط في الحالات الآتية فقط:

- عـندما لا �كن تـنفيـذ الخدمات إلا على يـد متعامل
مـــتـــعـــاقــد وحـــيـــد يـــحـــتل وضـــعــيـــة احـــتـــكــاريـــةq أو يـــنـــفــرد
بـامتلاك الطـريقة الـتكـنولوجـية التي اخـتارتـها اHصـلحة

qتعاقدةHا
- في حـالات الاستعـجال الـمـلح الـمعـلل بخطر داهم
يـتـعـرض له مــلـــك أو اسـتـثـمـار قـــــد تجـسـد في الــمـيـدان
ولا يــســعه الـتــكــيف مع آجــال الــمــنــاقـصــةq بــشـرط أنه لم
يــكـن في وسع الــــمـــصــلـــحــة الــــمـــتــعـــاقــدة تـــوقع الـــظــروف
الــــمــســـبـــبـــة لحـــالات الاســتـــعـــجـــالq وأن لا تـــكــون نـــتـــيـــجــة

qمناورات للمماطلة من طرفها
- في حالة تموين مـستعجل مخـصص لضمان سير
الاقتصاد أو توفـير حاجات السكـان الأساسيةq بشرط أن
الـــظــــروف الــــتي اســــتـــوجــــبـت هـــذا الاســــتــــعـــجــــال لم تــــكن
مــتــوقــعــة من الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعــاقــدةq ولم تــكن نــتــيــجـة

qمناورات للمماطلة من طرفها

يــتـعــW عــلى الــمــصــلــحـة الـــمــتـعــاقــدة ضـمــان إغــفـال
أظرفـة خـدمات الــمسـابـقة قـبل إرسالـهـا إلى رئيس لجـنة
الــتــحــكـيـم. ويـجـب ضــمـان إغــفــال هــذه الأظــرفــة إلى غــايـة

التوقيع على محضر لجنة التحكيم.

يـتم تقييم خـدمات الـمسـابقة من طرف لجـنة تحكيم
تــــتـــكــــون من أعــــضـــاء مــــؤهــــلـــW فـي الــــمــــيـــدان الـــــمــــعـــني

 .Wعن الـمرشح Wومستقل
تحـــدد تـــشـــكــيـــلـــة لجـــنـــة الـــتــحـــكـــيم �ـــوجب قـــرار من

الوزير أو من الوالي  الـمعني. 
qويـــرسل رئـــيس لجــنـــة الــتـــحـــكــيم مـــحــضـــر الجــلـــســة
مـرفـقـا بـرأي مـعـلل يـبـرز عـنـد الاحـتـمـال ضـرورة توضـيح
بــعض الجــوانب  الـــمـرتــبــطـة بــالخــدمــاتq إلى الـــمـصــلــحـة

الـمتعاقدة.  
وفـي حــالـــة مــا إذا أبـــرزت لجـــنــة الـــتــحـــكـــيم ضــرورة
تــــوضـــــيح بـــــعض جـــــوانب الخـــــدمــــاتq فـــــإنه يـــــتــــعـــــW عــــلى
الــمــصــلــحــة الـــمـتــعــاقــدة أن تــخــطـر الــفــائــز أو الــفـائــزين
اHـعنيqW كتابـياq لتقد¤ الـتوضيحات الـمـطلوبة. وتكون

الأجوبة الـمكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
�ـكن أن تـدفع الــمصـلـحـة الــمـتـعـاقدة مـنـحـا لـلـفـائز
أو الـــفـــائـــزين في الــــمـــســـابـــقـــة طـــبـــقـــا لاقـــتـــراحـــات لجـــنـــة
Wحـسب كيفيات تحدد �ـوجب قرار مشترك ب qالتحكيم

الوزير الـمكلف بالـمالية والوزير اHعني. 
تحـدد قــائـمـة الــمــشـاريع الـتي يــجب أن تـكـون مـحل
مسابقةq بـالنسبة لكل قطاعq �وجب قرار من الوزير أو

من الوالي الـمعني.
القسم القسم الثانيالثاني

Wالـمرشـحـ Wتأهـيل تأهـيل  الـمرشـحـ

اHـاداHـادّة ة 35 :  : لا �ـكن أن تخـصص اHـصـلـحـة الـمـتـعـاقدة
qالـصـفـقـة إلا لــمــؤسـسـة يـعـتـقـد أنـهــا قـادرة عـلى تـنـفـيـذهـا

كيفما كانت كيفية الإبرام الـمقررة.

اHــاداHــادّة ة 36 :  : يــتــعــW عــلى الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقـدة أن
تـتأكد من قدرات الـمتـعامل الـمتعـاقد التقنـية والـمالية

والتجارية.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : �ـكن أن يـكتـسي الـتـأهـيل طـابع الاعـتـماد
الإلــــــزامي إذا ورد فـي الحـــــالات الــــــتي تحـــــددهــــــا نـــــصـــــوص
تـنظـيمـية وأسـند تـنفـيذه إلى هـيئـات متـخصـصة مـؤهلة

لهذا الغرض.

اHاداHادةّ ة 38 :  : تستعلم اHصـلحة الـمتعاقدةq أثناء تقييم
العروض الـتقنـيةqعـند الاقتـضاءq عن قـدرات الـمتـعهدين
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- فـي حـــالـــة صـــفـــقـــات الأشـــغـــال الـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة
للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.

تحــدد قـــائــمـــة هــذه الــدراســـات والــلـــوازم والخــدمــات
والأشــغـال �ــوجب قــرار مــشــتــرك بـW الــوزيــر الـــمــكـلف

qعنيHبالـمالية والوزير ا
- فـي حـــــالـــــة الــــــعـــــمـــــلــــــيـــــات الــــــمــــــنـــــجــــــزة في إطـــــار
اسـتــراتـيــجــيـة الــتـعــاون الحـكــوميq أو في إطــار اتـفــاقـات
ثـنائـيـة تتـعـلق بـالتـمـويلات الامتـيـازيةq وتحـويل الـديون
إلـى مـشــاريع تــنـمــويــة أو هـبــاتq عــنـدمــا تـنـص اتـفــاقـات
الـــتــمـــويل الــــمــذكـــورة عـــلى ذلك. وفـي هــذه الحـــالـــةq �ــكن
الـــــمــــصــــلــــحـــة الـــــمــــتــــعـــاقــــدة أن تحــــصــــر الاســــتـــشــــارة في
مؤسـسـات البـلـد الـمـعنـي فقط في الحـالـة الأولى أو البـلد

الـمقدم للأموال في الحالات الأخرى.
يـــجب أن يـــتـم لجـــوء الــــمـــصـــلـــحـــة الـــــمـــتـــعـــاقـــدة إلى
الـتراضي بعد الاسـتشارةq في الحالات الــمنصوص عـليها
في الـــمـطـات 2 و3 و4 من هـذه الـــمـادةq عـلى أسـاس دفـتـر
شـروط يــخـضـع قـبل الــشـروع في الاســتـشــارةq لـتــأشـيـرة

لجنة الصفقات الـمختصة.
وفــــيــــمـــــا يــــخص الــــعــــروض الــــتـي تــــكــــون مــــطــــابــــقــــة
لــمـقـتـضـيــات دفـتـر الـشـروطq فـإنّ لجـنــة تـقـيـيم الـعـروض
qكـتابـيا qـصلـحة الــمـتعـاقدةHبـواسـطة ا qـكنـها أن تـطلب�
qالـذيـن تـمت اســتــشــارتـهم Wالاقــتـصــاديــ WــتــعـامــلــHمن ا
تـوضـيحـات أو تـفصـيلات بـشأن عـروضـهم. كمـا �ـكنـها أن

تطلب منهم استكمال عروضهم.

وإذا ¥ اســتلام عــرض واحـد فــقطq أو إذا ¥ الـتــأهـيل
الأولي الـتــقـني لــعـرض واحــد فـقطq بــعـد تــقـيـيـم الـعـروض

الـمستلمةq فإنه يتعW إعادة الإجراء.

يـجب أن يــكـون الـــمـنح الــمــؤقت لـلــصـفـقــة مـوضـوع
نـشــر حــسب الــشـروط الـــمـحــددة في الـــمـادة 114 من هـذا

الـمرسوم.
�ـــكن الــــمـــتـــعـــهــــد الـــذي تـــمت اســـتـــشـــارته وعـــارض
اخــتــيــار الــمــصــلــحــة الــمــتــعــاقـدةq أن يــرفع طــعــنــا حـسب

الشروط الـمحددة في الـمادة 114 من هذا الـمرسوم.

تحــدد كـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق أحـــكــام هـــذه الـــمـــادةq عــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزيراHكلف  بالـمالية.

اHــاداHــادّة ة 45 :  : يـــكـــون الـــلـــجـــوء إلى الإشـــهـــار الــصـــحـــفي
إلزاميا في الحالات الآتية :

qالـمناقصة الـمفتوحة -
qالـمناقصة الـمحدودة -

qالدعوة إلى الانتقاء الأولي -
qالـمسابقة -
- الـمزايدة.

- عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـق الأمـــر �ـــشـــروع ذي أولـــويـــة وذي
أهـمـيـة وطنـيـة. وفي هـذه الحالـةq يـخضـع اللـجـوء إلى هذا
الـنوع الاسـتثـنـائي لإبرام الـصفـقـات للـموافـقـة الـمـسبـقة

qمن مجلس الوزراء
- عـنـدمـا �ـنـح نص تـشـريـعي أو تـنـظـيـمي مـؤسـسـة
qعـمـومـيـة حــقـا حـصـريــا لـلـقـيـام �ــهـمـة الخـدمـة الــعـمـومـيـة
وتحــــدد قـــائـــمــــة الــــمـــؤســــســـات الــــمــــعـــنـــيــــة �ـــوجب قـــرار
مـــشــــتـــرك بـــW الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

qالـمعني
- عـــنـــدمـــا يـــتـــعــلـق الأمـــر بــتـــرقـــيـــة الأداة الـــوطـــنـــيــة
الــعــمــومــيــة للإنــتــاج. وفـي هــذه الحــالــةq يــجب أن يــخــضع
الـــلــــجـــوء إلى هــــذه الـــطــــريـــقــــة الاســـتــــثـــنــــائـــيــــة في إبـــرام

الصفقات  إلى الـموافقة اHسبقة من مجلس الوزراء.
تحــدد كـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق أحـــكــام هـــذه الـــمـــادةq عــنــد

الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

اHاداHادةّ ة 44 :  : تلجأ الـمـصلحة الـمـتعاقدة إلى التراضي
بعد الاستشارة في الحالات الآتية :

- عـــنـــدمـــا يـــتــــضح أن الـــدعـــوة إلـى اHـــنـــافـــســـة غـــيـــر
مـــجــديـــةq وذلك إذا ¥ اســـتلام عـــرض واحـــد فــقطq أو إذا ¥
الـتـأهـيل الأولي  الـتـقـنـي لـعـرض واحـد فـقط q بـعـد تـقـيـيم

العروض الـمستلمة.
لا �ـثل إلــغـاء أي إجـراء لإبــرام الـصــفـقـات أو عــنـدمـا
تـــكـــون مــبـــالـغ الـــعــروض مـــفـــرطـــةq حـــالات لـــعـــدم الجــدوى.
qفي هــذه الحـالات qعــلى الــمــصــلــحـة الـــمــتـعــاقــدة Wويـتــعــ

إعادة الإجراء.
يـتـعـW عـلى الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة اسـتـعـمال نـفس

دفتر شروط الـمناقصةq  باستثناء :
qكفالة التعهد *
qكيفية الإبرام *

* إلزامية نشر إعلان الـمنافسة.
ويجب أن تـشيـر رسالـة الاستـشارة إلى الـتعديلات

السالفة الذكر.
يــجب أن تــسـتـشــيـر الـــمـصــلـحــة الــمــتـعــاقـدةq زيـادة
qعلى الأقل Wمؤهـلـ Wاقـتـصاديـ Wعـلى ثلاثة (3) مـتعـامـل
جـمـيع الــمـتـعـهـدين الـذين اسـتـجـابـوا لـلـمـنـاقـصـةq مـا عدا
في حــالــة الاسـتــثــنـاء الـــمــبـرر. وفــي هـذه الحــالــةq لا �ـكن
تـكـوين تجـمــع مـؤسـسـات إلاّ من الــمـؤسـسـات التـي تمت

استشارتها.
- في حـالـة صـفـقـات الـدراسـات والـلـوازم والخـدمـات

qالخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
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qالأجل الـممنوح لتحضير العروض -
qأجل صلاحية العروض -

- آخــر ســاعـــة لإيــداع الــعــروض والــشــكــلــيــة الحــجــيــة
qعتمدة فيهHا

qساعة فتح الأظرفة -
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.

اHـاداHـادّة ة 49 :  : يحـرّر إعـلان الـمـنـاقـصـة بـالـلـغـة الـعـربـية
وبـلغة أجنـبية واحدة علـى الأقل. كما ينـشرq إجبارياq في
الــــنــــشـــرة الــــرســــمــــيــــة لـــصــــفــــقــــات اHــــتــــعـــامـل الــــعـــمــــومي
Wيــــــومــــــيــــــتـــــ W(ن.ر.ص.م.ع) وعــــــلى الأقـل في جــــــريــــــدتــــــ

وطنيتqW موزعتW على الـمستوى الوطني.

 يـدرج إعلان الــمـنح الــمـؤقـت لـلـصـفـقـة في الجـرائـد
qعنـدما يكـون ذلك �كنا qناقـصةHالتي نـشر فيهـا إعلان ا
مع تحـــديــد الـــســعــرq وآجـــال الإنجــاز وكل الـــعــنـــاصــر الــتي

سمحت باختيار صاحب الصفقة.
�ـــــكن إعلان مـــــنـــــاقــــصـــــات الــــولايـــــات والـــــبــــلـــــديــــات
والــمؤسسات الـعمومـية ذات الطابع الإداري الــموضوعة
تحت وصـايـتـهـا والـتي تـتـضـمن صـفـقـات أشـغـال أو لوازم
qودراسات أو خـدمات يسـاوي مبلـغها تـبعا لـتقدير إداري
على الـتوالـيq خمـسW مـلـيون ديـنار ( 50.000.000 دج) أو
يـــقل عــنــهـــا وعــشــرين مـــلــيــون ديــنــار ( 20.000.000 دج) أو
يقل عـنهاq أن تـكون محل إشـهار محـليq حسب الكـيفيات

الآتية :
*  نشر إعلان الـمنـاقصة في يوميتـW محليتW أو

qWجهويت
* إلصاق إعلان الـمناقصة بالـمقرات الـمعنية :

qللولايـة  -
qلكافة بلديات الولاية  -

qلغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة  -
-  للمديرية التقنية الـمعنية في الولاية.

اHــــاداHــــادةّ ة 50 :  : يــــحـــــدد أجل تحـــــضــــيــــر الـــــعــــروض تـــــبــــعــــا
لـعـنـاصـر مـعـيـنـة مـثل تـعـقـيـد مـوضـوع الـصـفـقـة الــمـعـتزم
طـرحــهـا والــمـدةّ الــتـقـديـريــة اللازمـة لـتـحــضـيـر الـعـروض

وإيصال التعهدات.
�كن الـمـصلـحة الــمتعـاقدة أن تـمدّد الأجل الــمحدد
لتـحضـير الـعروض إذا اقـتـضت الظـروف ذلك.  وفي هذه

الحالةq تخبر الـمصلحة الـمرشحW بكل الوسائل. 
تحـدد الــمصـلـحـة الـمـتـعـاقـدة أجل تحضـيـر الـعروض
بالاسـتناد إلى تـاريخ نشـرها الأول في النـشرة الرسـمية
لــصــفــقــات الـــمــتــعــامل الــعــمــومي أو في الــصــحــافــة. كــمــا

يدرج أيضا في دفتر الشروط. 

اHـاداHـادّة ة 46 :  : يـجب أن يــحـتـوي إعلان الــمــنـاقـصـة عـلى
البيانات الإلزامية الآتية:

- تـســمــيـة اHــصـلــحــة الــمــتــعـاقــدةq وعـنــوانــهـاq ورقم
qتعريفها الجبائي

 qكيفية الـمناقصة -
qشروط التأهيل أو الانتقاء الأولي -

qموضوع العملية -
- قائمـة موجزة بـالـمـستنـدات الـمـطلوبـة مع إحالة
qالقائمة الـمفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة

qمدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض -
qمدة صلاحية العروض -

qإذا اقتضى الأمر qإلزامية كفالة التعهد -
- الــتــقــد¤ فـي ظــرف مــزدوج مــخـــتــوم تــكـــتب عــلــيه

qعبــارة "لا يفتح" ومراجع الـمناقصة
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء.

47 :   :  تــضع الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة الــوثــائق اHـاداHـادةّ ة 
اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي اHــادة 48 أدنـــاهq تحت تـــصــرف أي
مـؤسـسـة يــسـمح لـهــا بـتـقــد¤ تـعـهـد. و�ــكن أن تـرسل هـذه

الوثائق إلى الـمرشح الذي يطلبها.

اHـاداHـادّة ة 48 :  : تحــتـوي الـوثـائق الــمـتـعــلـقـة بـالــمـنـاقـصـة
أوq عــنـــد الاقــتــضـــاءq بــالـــتــراضي بــعـــد الاســتـــشــارةq الــتي
تـوضع تحت تصـرف الـمـرشـحW عـلى جمـيع الـمـعلـومات
qالــضــروريــة الــتي تــمــكـّـنـهـم من تــقــد¤ تـعــهــدات مــقــبــولـة

لاسيما ما يأتي:
- الـوصف الـدقـيق لــمــوضـوع الخـدمـات اHـطـلـوبـة أو
كل اHـتـطلـبـات �ا في ذلك الــمـواصفـات الـتقـنـية وإثـبات
اHـــــطــــابــــقــــةq والــــــمــــقــــايــــيـس الــــتـي يــــجب أن تـــــتــــوفــــر في
الـــمـنــتـوجــات أو الخــدمـاتq وكــذلك الـتــصــامـيم والــرسـوم

qوالتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك

- الــــشـــــروط ذات الــــطــــابـع الاقــــتـــــصــــادي والــــتـــــقــــني
qحسب الحالة qوالضمانات الـمالية

- الـمـعلومات أو الـوثائق التـكميلـية الـمـطلوبة من
qالـمتعهدين

- الــلــغـة أو الــلــغـات الــواجب اســتــعــمـالــهــا في تــقـد¤
qالتعهدات والوثائق التي تصحبها

qكيفيات التسديد -
- كل الـــكــيــفـــيــات الأخــرى والـــشــروط الـــتي تحــددهــا
الــــمـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة والـــتي يـــجب أن تـــخـــضـع لـــهــا

qالصفقة
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- كل الـــوثـــائق الـــتـي تــخـص تـــأهـــيل الــــمـــتــعـــهـــد في
الـمجـال الـمعـني (شهادة الـتأهيل والـتصنـيف  بالنـسبة
لـــصــــفـــقــــات الأشـــغــــال والاعـــتــــمـــاد بــــالـــنــــســـبــــة لـــصــــفـــقـــات

qهنيةHراجع  اHالدراسات) وكذا ا
- كـل الــوثـــائق الأخــرى الـــتي تـــطــلـــبــهـــا الـــمـــصــلـــحــة
الـمتعاقدةq مـثل  القانون الأساسي  للمؤسسة الـمتعهدة
والـــســــجل الــــتــــجـــاري والحــــصــــائل الـــــمـــالــــيــــة والــــمــــراجع
الـــمـصـرفــيـة والــبـطـاقــة الــمـهــنـيــة  لـلـحــرفي ومـســتـخـرج
Wسجل الصـناعة الـتقلـيديـة والحرف فيـما يخص الحـرفي

qWالفني
- الـشـهـادات الجـبـائـيــة وشـهـادات هـيـــئـات الـضـمـان
Wالاجــــتـــــمــــاعـي بــــالـــــنــــســـــبــــة لــــلـــــمــــتـــــعــــهـــــدين الجـــــزائــــريـــــ

والـمتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر.
غـــيـــر أنه �ـــكنq في حـــالـــة تـــنــفـــيـــذ عـــمــلـــيـــات إنجــاز
الأشــغـالq تـقـد¤ هـذه الــشـهـادات بـعـد تـســلـيم الـعـروض مع
موافـقـة الـمـصـلـحة الــمـتـعاقـدةq ومـهمـا يـكن من أمـر قبل

التوقيع على الصفقة.
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
لـلمـتعـهد عـندمـا يتـعلق الأمـر بشـخص طبـيعيq ولـلمـسير
qأو الـمـديـر العـام لـلمـؤسـسة عـنـدمـا يتـعـلق الأمر بـشـركة
ولا يـطـبق هـذا الحـكم الأخـيــر عـلى الــمـؤسـسـات الأجـنـبـيـة

غير الـمقيمة في الجزائر.
- شـهـادة الإيـداع القـانـوني لحـسابـات الـشـركةq فـيـما
يـخص الــشـركــات الـتــجـاريــة الـتـي تـتــمـتع  بــالـشــخـصــيـة

qوالخاضعة للقانون الجزائري qالـمعنوية
qتصريح بالنزاهة -

- رقم الـــتــعــريف الجـــبــائي بــالــنـــســبــة لــلــمـــتــعــهــدين
الجزائريW والـمـتعهدين الأجانب الذين سبق  لهم العمل

بالجزائر.
وفي حـــالـــة إجــراء الــــمـــســـابـــقـــةq يــجـب أن تـــتــضـــمن
الــعـروضq بــالإضــافـة إلى الأظــرفــة الــمــتــعـلــقــة بـالــعـروض
التقـنية والــماليةq ظـرفا يتعـلق بالخدماتq بـديلا للعرض
الـتــقـني بـحـصـر الــمــعـنىq الــمـذكـور في الـــمـطـة الـثـالـثـة

من الـفقرة الأولى من هذه الـمادة.
يـجب ألاّ تـرد أي مــعـلــومـة تـتــعـلق �ـبــلغ الـتــعـهـد في
أظــرفــة الخــدمــاتq في إطــار الــمــســابــقــةq ولا في الأظــرفـة
الــتـقـنــيـة الـــمـتـعــلـقــة بـإجـراءات الـــمـســابـقـة والاســتـشـارة

الانتقائيةq تحت طائلة رفض هذه العروض.   
 2 - عرض ماليq يتضمن ما يأتي :- عرض ماليq يتضمن ما يأتي :

qرسالة تعهد -
qجدول الأسعار بالوحدة -
-  تفصيل تقديري وكميّ.

ومـــهــمـــا يـــكـن من أمـــرq فـــإنه يـــجب أن يـــفـــسح الأجل
الــمـحـدد لـتـحـضـيـر الـعـروضq الــمـجـال واسـعـا لأكـبـر عـدد

.Wكن من الـمتنافس�
يـوافق آخـر يـوم وآخـر سـاعـة لإيـداع الـعـروض ويوم
وساعة فتح الأظرفـة التقنية والــماليةq آخر يوم من مدة
تحـضـيــر الـعـروض.  وإذا صـادف هــذا الـيـوم يــوم عـطـلـة أو
يـوم راحة قـانونـيةq فـإن مـدة تحضـير الـعروض تـمدد إلى

غاية يوم العمل الـموالي.

اHـاداHـادةّ ة 51 :  : يـجـب أن تـشــتـمـل الـتــعـهــدات عــلى عـرض
تقني وعرض مالي.

يــجب أن يــوضع كـل من الــعــرض الــتـــقــني والــعــرض
الــــمــالي فـي ظــرف مــنـــفــصل ومـــقــفل ومـــخــتـــوم يــبــW كل
مـنهمـا مرجع الــمناقـصة ومـوضوعهـاq ويتـضمنـان عبارة
"تــقــني" أو "مــالي"q حــسب الحــالــة. ويــوضع الــظــرفــان في
ظــــرف آخـــر مــغـفـل ويـحــمـل عـبــارة "لا يــفــتح - مــنــاقــصـة

رقم ..... -  موضوع الـمناقصة".
 1 - عرض تقنيq يتضمن ما يأتي :- عرض تقنيq يتضمن ما يأتي :

qتصريح بالاكتتاب -
- كــفـــالــــة تـــعـــهـــد تـــفـــوق واحــد في اHـــائــة (1 %) من
مبـلغ الــعرضq  فـيمـا يخـص صفــقات الأشــغـال واللوازم
الــتـي يــخـــضع مـــبـــلــغــــهـــا لاخــتـــصـــاص الــلـــجـــان الــوطـــنـــيــة
لـلصفقاتq والـواجب ذكرها فـي دفتـر الشروط الـمـتعلقة
بالــمنـاقصـاتq طبـقا لـلمادة  132 أدناه. ويـجب أن تصدر
كـــفــالــــة تـــعــــهــد الــــمـــؤســـســة الأجـــنـــبـــــيــة مـن طــــرف بـــنك
جزائــري يشملـها ضــمان مـقابل صــادر عن بـنك أجنبي

من الدرجة الأولى.
في حـالـة إجـراء الاسـتـشـارة الانـتـقـائـيـةq فـإنه يـجب
qإذا اقـتـضى الأمـر qإدراج كـفـالــة الـتـعـهـد الــمــذكـورة أعلاه
في ظــرف مـقــفل يـحــمل عــبـارة "كــفـالــة تـعــهـد" لا يــفـتح إلا

عند فتح الأظرفة الـمالية.

تـرد كـفـالـة الــمـتـعــهـد الـذي لم يـقـبلq والـذي لم يـقـدم
طـعـنـاq بعـد يـوم واحد من تـاريخ انـقـضاء أجـل الطـعن كـما

هو محدد في الـمادة 114 أدناه.

qوالذي قدم طعنا qترد كفالة الــمتعهد الذي لم يقبل
عـند تـبلـيغ قرار رفـض الطـعنq من طرف لجـنة الـصفـقات

الـمختصة.
تــرد كـفـالـة الـــمـتـعــهـد الـذي مـنـح الـصـفـقــة بـعـد وضع

كفالة حسن التنفيذ.
- الـعرض الـتـقنيq بـحـصر اHـعنـىq الذي يـتم إعداده

qناقصةHتعلق باHطبقا لدفتر الشروط ا
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القسم القسم الخامسالخامس
اختيار الـمتعامل الـمتعاقداختيار الـمتعامل الـمتعاقد

اHـاداHـادةّ ة 53 :  : تـخـتص الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة بـاخـتـيـار
الــمـتـعاقـدq مع مـراعاة تـطـبـيق أحكـام الــبـاب الخامس من

هذا الـمرسوم والـمتعلق برقابة الصفقات.

اHــــاداHــــادةّ ة 54 :  : عــــنــــدمـــا يــــكـــون الإنــــتـــاج أو أداة الإنــــتـــاج
الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها
لـلـمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq فـإن عـلى الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة
هــــذه أن تـــصـــدر مـــنــــاقـــصـــة وطــــنـــيـــةq مـع مـــراعـــاة حـــالات

الاستثناء الـمنصوص عليها  في أحكام هذا الـمرسوم.

اHاداHادةّ ة 55 :  : تخصص الأشغـال الـمرتبطـة بالنشاطات
الحـرفية الـفنـية للـحرفـيW كمـا هم معـرفW في الـتشريع
والـتــنـظــيم الــمـعــمـول بــهـمـاq مــاعـدا في حــالـة الاسـتــحـالـة

الـمبررة من الـمصلحة الـمتعاقدة. 
qعند الحاجة qادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالـمالية.

اHاداHادّة ة 56 :  : يجب أن تكون مـعايير اختيار الـمتعامل
الــــمــتــعــاقــد ووزن كل مــنــهـــا مــذكــورة إجــبــاريــا في دفــتــر
الـــشــــروط الخـــاص بــــاHـــنـــاقــــصـــة ويـــجـب أن يـــســـتــــنـــد هـــذا
الاخـتـــــيـار عـلـى نـظـــام تــــنـقـيط مــــؤسس لا ســـيــمـا عـلى

ما يأتي :
qالضمانات التقنية والـمالية -

qالسعر والنوعية وآجال التنفيذ -
- شــــروط الــــتـــــمــــويل وتــــقــــلــــيـص الحــــصــــة الــــقــــابــــلــــة
لــــلــــتـــحــــويـل الـــتـي تـــمــــنــــحــــهـــا الـــــمــــؤســــســـات الأجــــنــــبــــيـــة
والـضـمانـات الـتـجـاريـة وشروط دعـم اHنـتـوجـات (الخـدمة

q(بعد البيع والصيانة والتكوين
- اخـتــيــار مــكـاتب الــدراســاتq بـعــد اHــنـافــســة الـذي
qيجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات

- الـمنشـأ الجزائري أو الأجنبي لـلمنتوجq والإدماج
في الاقـتـصـاد الـوطـني وأهـمـيـة الحـصص أو الــمـنـتـوجات

موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية. 
تحـدد كـيـفـيــات تـطـبـيق اHـطـة الأخـيـرة �ـوجب قـرار
مـــشــــتـــرك بـــW الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

.Wالـمكلف بالتجارة والوزراء الـمعني
�ـكن أن تـسـتـخـدم مـعـايـيـر أخـرىq بـشـرط أن تـكون

مدرجة في دفتر شروط الـمناقصة.

اHــاداHــادةّ ة 57 :  : يـــجب أن يــكـــون نـــظــام تـــقــيـــيم الـــعــروض
الـتقـنـيةq لاسـيـما فـي مجـال اHـراجع الـمـهـنيـةq والـوسائل
الـبشرية والــماديةq مهـما يكن إجراء الإبـرامq متلائما مع

qتحــدد ­ـاذج رسـالـة الـتــعـهـد والـتـصــريح بـالاكـتـتـاب
والـتـصـريح بـالنـزاهـة �ـوجب قـرار من الـوزيـر الــمـكلف

بالـمالية.

القـسـم الرابـع القـسـم الرابـع 

حالات الإقصاء من الـمشاركة في الصفقات العموميةحالات الإقصاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية

اHــــاداHــــادّة ة 52 :  : يــــقــــصىq بـــــشــــكل مــــؤقـت أو نــــهــــائيq من
الــــمــشـــاركــة في الـــصــفـــقــات الـــعــمـــومــيـــةq الـــمـــتــعـــامــلــون

الاقتصاديون:
- الـــــذين هـم في حـــــالـــــة الإفـلاس أو الـــــتـــــصـــــفـــــيــــة أو

qالتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الذين هم محل إجراء عـملية الإفلاس أو التصفية
أو الـــتــــوقـف عن الـــنـــشـــاط أو الـــتـــســـويـــة الـــقـــضـــائـــيـــة أو

qالصلح

- الـذين كـانـوا مـحـل حـكم قـضـائي له حـجـيّـة الـشيء
الــــمــــقــــــضي فــــــيه بـــســــبب مــــخــــالـــفــــة تـــمـس بـــنــــزاهــــتـــهم

qالـمهنية

- الــذين لا يـــســتــوفـــون واجــبــاتـــهم الجــبــائـــيــة وشــبه
qالجبائية

- الـذين لا يــســتــوفـون الإيــداع الــقـانــوني لحــســابـات
qشركاتهم

qالذين قاموا بتصريح كاذب -

- الــــــــذيـن كـــــــــانــــــــوا مـــــــــحل قـــــــــرارات الــــــــفـــــــــسـخ تحت
مـــســـؤولـــيـــتــهـم q من أصـــحـــاب اHـــشـــاريعq بـــعـــد اســـتـــنـــفــاد
إجراءات الطعن اHنـصوص عليها في التشريع والتنظيم

qعمول بهماHا

Wالاقـتصـادي Wالــمـسجـلون في قـائـمة الــمـتعـاملـ -
qمـن تــقـــد¤ عـــروض لــلـــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــة WــمـــنـــوعــHا

qالـمنصوص عليها في الـمادة 61 من هذا الـمرسوم

- الـــمـســجـلـون في الــبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة لــمــرتـكـبي
الغش أصحـاب الـمخـالفات الخـطيـرة للتـشريع والتـنظيم

qفي مجال الجباية والجمارك والتجارة

- الــذين كـانـوا مــحل إدانـة بـســبب مـخـالـفــة خـطـيـرة
qلتشريع العمل والضمان الاجتماعي

- الأجــــانـب الـــــمــــســــتــــفــــيـــــدون من صــــفــــقــــةq وأخــــلــــوا
بالتزامهم الـمحدد في الـمادة 24 من هذا الـمرسوم.

تحـدد كــيــفـيــات تــطـبــيق أحــكــام هـذه الـــمــادة �ـوجب
قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.
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مــبـاشــرةq إمـا لــنـفــسه أو لــكـيــان آخـرq مــكـافــأة أو امـتــيـاز
مـهـما كـانت طـبـيـعتهq �ـنـاسـبة تحـضـيـر صفـقـة أو عـقد أو
مـلـحق أو الـتـفـاوض بـشـأن ذلك أو إبـرامه أو تـنـفـيذهq من
شـأنه أن يـشـكل سـبــبـا كـافـيـا لإلـغـاء الــصـفـقـة أو الـعـقـد أو
الـملـحق الـمـعني. ومن شأنه أيـضا أن يـكون سبـبا كـافيا
لاتخاذ أي تدبـير ردعي آخرq �كن أن يصل حد التسجيل
في قائمـة الـمتـعاملـW الاقتـصاديW اHـمنوعـW من تقد¤

عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة.
يـتعW عـلى الـمـتعـامل الـمـتعاقـد اكتـتاب الـتصريح
بالنزاهـة الـمنصـوص على ­وذجه في الـمادة 51 من هذا

الـمرسوم.
تـمسك مـصالح وزارة الــماليـة الـمـكلـفة بـالصـفقات
الـعـمومـيـة قـائمـة الــمنـع السـالـفة الـذكـر. وتحـدد كيـفـيات
الـتـسـجـيل  والـسحب مـن قائـمـة الــمـنع �ـوجب قرار من

الوزير الـمكلف بالـمالية.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكــام تعاقـديةأحكــام تعاقـدية
القسم الأولالقسم الأول

بيانــات  الصفــقاتبيانــات  الصفــقات
اHـاداHـادّة ة 62 :  : يـجب أن تـشــيـر كل صــفـقـة إلى الــتـشـريع
والتنظيم الـمعمول بهما وإلى هذا الـمرسوم. ويجب أن

تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
qالتعريف الدقيق بالأطراف الـمتعاقدة -

- هـــويــــة الأشـــخــــاص الــــمـــؤهــــلـــW قــــانـــونــــا لإمـــضـــاء
qالصفقة وصفتهم

qموضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا -
- الـــمــبــلغ الـــمــفــصل والـــمــوزع بــالــعــمــلــة الــصــعــبـة

qوالدينار الجزائري حسب الحالة
qشروط التسديد -

qأجل تنفيذ الصفقة -
qبنك محل الوفاء -

qشروط فسخ الصفقة -
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.

ويـــجب أن تحـــتـــوي الــصـــفـــقــةq  فـــضلا عن ذلـكq عــلى
البيانات التكميلية الآتية:

qكيفية إبرام الصفقة -
- الإشــــارة إلى دفــــاتــــر الـــــبــــنــــود الــــعــــامــــــة ودفــــاتــــر
الـتـعـلـيـمــات الـمـشـتـركــة اHـطبـقـــة عـلى الـصـفـقـــات التي

qتشكــل جزءا لا يتجزأ منها

طــبــيــعــة كل مــشــروع وتــعـقــيــده وأهــمــيــتهq بــشـكـل يـســمح
لـلـمـؤسـسـات الخــاضـعـة لـلـقـانـون الجــزائـري بـاHـشـاركـة في
الـــطـــلب الـــعــمـــومي وذلك فـي ظل احـــتــرام الــــمـــتــطـــلـــبــات

الـمرتبطة بالنوعية وآجال الإنجاز. 

اHـاداHـادّة ة 58 :  : لا يـسـمح بـأي تــفـاوض مع اHـتـعـهـدين بـعـد
فــتح الأظـرفــة وأثـنــاء تـقــيـيم الــعـروض لاخــتـيـار الــشـريك
الـمـتـعـاقـدq ماعـدا في الحـالات الــمـنـصوص عـلـيـهـا �وجب

أحكام هذا الـمرسوم.

59 :  : يــــــــجب أن يــــــــتــــــــضـــــــمـن دفـــــــتــــــــر شـــــــروط اHــــــاداHــــــادةّ ة 
الــــمـــنـــاقــــصـــة إمـــكـــانـــيــــة تـــقـــد¤ الـــعـــرض فـي إطـــار تجـــمع
مــــؤســـــســــات شــــريــــطـــــة احــــتــــرام الــــقـــــواعــــد الـــــمــــتـــــعــــلــــقــــة

بالـمنافسةq إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
يــــجب أن يــــتــــدخـل الــــمــــتــــعــــهــــدونq في إطــــار تجــــمع

الـمؤسساتq في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة.
ويــــجب في هــــذه الحــــالـــة أن تــــتـــضــــمن الــــصـــفــــقـــة أو
الــصــفــقـاتq بــنــدا يــلــتـزم فــيه الـــمــتــعــامـلــون اHــتــعــاقـدون
الــــذيـن يـــتــــصــــرفــــون مـــجــــتــــمــــعــــqW  بـــإنجــــاز الـــــمــــشـــروع

بالتضامن أو بالشراكة .
يـكــون الـتـجــمع بـالـتــضـامن عـنــدمـا يـلــتـزم كل عـضـو

من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
ويـكـون الـتــجـمع بـالـشـراكـة عـنــدمـا يـلـتـزم كل عـضـو
من أعــضــاء الـتــجــمع بــتـنــفــيــذ الخـدمــةq أو الخــدمــات الـتي

�كن أن تمنح له في إطار الصفقة.
يعـW  أحد أعـضاء الـتجـمعq صاحب الأغـلبـيةq إلا في
حــالـة الاســتـثـنــاءq في الــتـصـريـح بـالاكــتـتـاب وفـي رسـالـة
الـــتــعـــهــد كــوكـــيل �ـــثل جــمـــيع الأعـــضــاء إزاء الــــمــصـــلــحــة

الـمتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع. 
يــكـون وكــيل الـتــجـمع بــالـشــراكـة مــتـضــامـنــا وجـوبـا
لـتنـفـيذ الـصـفقـةq مع كل عـضـو من أعضـاء الـتجـمع بـشأن

التزاماته التعاقدية إزاء الـمصلحة الـمتعاقدة .  

القسم القسم السادسالسادس
مكافحة الفسادمكافحة الفساد

60 :  : يـــوافق �ــــوجب مـــرســــوم تـــنـــفــــيـــذي عـــلى اHــاداHــادةّ ة 
مـدونـة أدبـيـات وأخلاقـيـات الــمـهـنـة في مـجـال الـصـفـقات
Wالعموميـة تحددّ فيه حقوق وواجبـات الأعوان العمومي
عــنـد مـراقــبـة وإبـرام وتــنـفـيــذ صـفـقــة عـمـومــيـة أو عـقـد أو

ملحق.

اHـاداHـادّة ة 61 :  : دون الإخلال بــالـــمـتــابــعـات الجــزائــيـةq كل
من يـــقـــــوم بــأفـــعـــال أو مــنـــاورات تـــرمي إلى تـــقـــد¤ وعــد
لعون عمومــي �نح أو تخصيصq بصفة مباشرة أو غير
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65 :  : �ــكن قــبــول تحــيـW الأســعــار الــتي يــحـدد اHـاداHـادةّ ة 
مبلغـها طبقـا للمادة 66 من هذا الــمرسومq إذا كان يفصل
بــــW الـــتـــاريخ الـــــمـــحـــدد لإيـــداع الـــعــــروض وتـــاريخ الأمـــر
بـــالــشــروع في تــنــفــيــذ الخـــدمــةq أجل يــفــوق مــدة تحــضــيــر
العرض زائد ثلاثة (3) أشهرq وكذلك إذا تطلبت الظروف

الاقتصادية ذلك.
�ـكن الــمصـلـحة الــمـتعـاقـدة أن تحيّن أسـعـار صفـقة
مبـرمة حسـب إجراء التـراضي عـند انقـضاء أجل صـلاحية
Wالـذي يـفـصل بـ qالـسـعـر الــمـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـعـهـد
تـاريخ تـوقيع الــمتـعـامل الـمـتـعاقـد على الـصـفقـة وتاريخ
الــتــبــلــيغ بــالــشــروع في تــقــد¤ الخــدمــةq وتــتــمــثل الأرقــام
الاسـتــدلالــيــة الـقــاعــديـــة (Io) الــتي تـؤخــذ بـعــW الاعـتــبـار
فــي أرقــــام الــشــهــر الــتـي تــنــتــهي في تــاريــخه صلاحــيـة

الأسعار.
اHــــاداHــــادّة ة 66 :  : إذا ورد في الــــصــــفـــــقــــة بــــنــــد يــــنـص عــــلى
تحــيــW الأســـعــارq فــإن تــطــبـــيق هــذا الــبــنـــد يــتــوقف عــلى

الشروط الآتية:
- �ـكن تحـديد مـبلـغ التـحيـW إمـا بطـريقـة إجـمالـية
وجــزافـــيـــة وبــاتـــفـــاق مــشـــتـــركq  وإمــا بـــتـــطــبـــيق صـــيـــغــة

qمراجعة الأسعار إذا نصت الصفقة على ذلك
- لا �ـكن تــطــبــيق تحـيـــW الأســعــار إلا عـلى الــفــتـرة
الــتي تـــتــراوح بــــW تــاريـخ آخــر أجل لــصلاحــيــة الــعــرض

وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.

الأرقــــام الاســـتــــدلالــــيــــة الـــقــــاعــــديـــة (Io) الــــتي يــــجب
مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض.

غـيـر أنهq �ـكـن الـسـمـاح بـتـحـيـW الأسـعـار في حـالـة
الـــتــــأخـــر في تــــنـــفـــيـــذ الــــصـــفـــقـــة إذا لـم يـــتـــســــبب في ذلك
الــمــتــعـامـل الــمــتــعـاقــد. وتــطـبـّق هـذه الأحــكــام كـذلـك عـلى
الصفقات الـمبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

اHاداHادّة ة 67 :  : عندما يكـون السعر قابلا لـلمراجعةq فإنه
لا �كن العمل ببند مراجعة الأسعارq في الحالات الآتية :

qفي الفترة التي تغطيها صلاحية العرض -
- في الفترة التي يـغطيها بنـد تحيW الأسعارq عند

qالاقتضاء
- أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.

لا �ـكن الــعـمل بــبـنـد مــراجـعــة الأسـعـار إلا �ــقـتـضى
الخــــدمـــــات الـــــمــــنــــفـــــذة فــــعلا دون ســــواهـــــا حــــسب شــــروط

الصفقة.
الـصفقات الـتّي لا �كن أن تتضـمن صيغا لــمراجعة
الأسـعــار هي الـصــفـقــات الـــمـبــرمـة بــأسـعــار ثـابــتـة وغــيـر

قابلة للمراجعة.

- شـروط عـمل الــمـتـعـامــلـW الـثـانـويـW واعـتـمـادهم
qإن وجدوا

qبند مراجعة الأسعار -
qإن كان مطلوبا qبند الرهن الحيازي -

qنــسـب الــعــقــوبــات الـــمــالــيـــة وكــيــفــيــات حــســابــهــا -
qوشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها

qكيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة -
qشروط دخول الصفقة حيز التنفيذ -

- الــنص فـي عــقــود اHـــســاعــدة الــتـــقــنــيـــة عــلى أ­ــاط
مناصب العملq وقـائمة الـمستخدمW الأجانب ومستوى
تــأهـــيـــلـــهمq وكـــذا نـــسب الأجـــور والــــمـــنــافـع الأخــرى الـــتي

qتمنح لهم
qشروط استلام الصفقة -

qالقانون الـمطبق وشرط تسوية الخلافات -
qبنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل -

qالبنود الـمتعلقة بحماية البيئة -
- الـــبــنـــود الـــمـــتــعـــلـــقــة بـــاســتـــعــمـــال الـــيــد الـــعــامـــلــة

الـمحلية.
القـسـم الـثانيالقـسـم الـثاني

أسـعـار الصفـقـاتأسـعـار الصفـقـات

اHــاداHــادّة ة 63 :  : يـــدفع أجـــر الـــمـــتـــعــامـل الـــمـــتـــعـــاقــد وفق
الكيفيات الآتية :

qبالسعر الإجمالي والجزافي -
qبناء على قائمة سعر الوحدة -
qبناء على النفقات الـمراقبة -

- بسعر مختلط.

�ــــكن الــــمــــصـــلـــحــــة الــــمـــتــــعـــاقـــدة مــــراعـــاة لاحـــتـــرام
الأســعـارq تــفـضــيل دفع مـســتـحــقـات الــصـفــقـة وفق صــيـغـة

السعر الإجمالي والجزافي.

64 :  : �ــــكن أن يـــكـــون الـــســـعــــر ثـــابـــتـــا أو قـــابلا اHــاداHــادةّ ة 
للمراجعة.

عندمـا يكـون السـعر قابلا لـلمـراجعـةq يجب أن تحدد
الـــصــفـــقـــة صـــيــغـــة أو صـــيغ مـــراجـــعــتـهq وكــذلـك كــيـــفـــيــات
qتــطــبــيق هــذه الــصــيــغــة أو الــصــيغ الخــاصــة بــالـــمــراجــعــة

ضمن الشروط المحددة في الـمواد من 67 إلى 71 أدناه.
�ـكـن أن يـحــيّن الــسـعــر حـسـب الـشــروط المحـددة في

اHواد  65  و66 و71 من هذا الـمرسوم.
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- أرقـــــام الـــــشـــــهـــــر الـــــذي أعـــــطي فـــــيـه أمـــــر الخـــــدمــــة
بــالــشــروع في الأشــغــال عــنــدمــا يــكــون الأمــر بــالخــدمــة قـد

qصدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار
- أرقــام الـشــهـر الــذي انـتــهت فـيه صـلاحـيــة الـعـرض
عندما يكـون أمر الخدمة  بالشروع في الأشغال قد أعطي

قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار.

عـنــدمـا تـســدد حـصـة مـن تـسـبــيق عـلى الــتـمـوين من
دفع عــلـى حــســاب أو تــســويــة عــلى رصــيــد حــســابq فــإنــهــا
تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعارq من مبلغ الدفع على

الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.

عــنــدمـــا تــســـدد حــصـــة من تــســـبــيق جـــزافي من  دفع
عـلى حسـاب  أو تسـوية عـلى رصيـد حسـابq فإنـها تـخصم
قـــبـل تـــطـــبـــيـق مـــراجـــعــــة الأســـعـــار من مــــبـــلغ الــــدفع عـــلى

الحساب أو التسوية على رصيد الحساب .

اHــاداHــادّة ة 71 :  : يـــدفـع مــقـــابـل الخــدمـــات الــــمـــنـــجـــزة بـــعــد
الأجـل الــتــعــاقـــدي لــلــتــنـــفــيــذ الـــمـــتــفق عــلـــيهq عــلى أســاس
الأسـعـار الــمـطبـقـة اعـتـمـادا علـى السـعـر الـذي يـحـتمل أن
يــكــون قــد ¥ تحـيــيــنه أو مــراجــعــتهq مــحـســوبــا في نــهــايـة
الأجـل الـتــعــاقــديq في حـالــة مــا إذا تــسـبـب الــمــتــعــاقـد في

تأخير تنفيذ الصفقة.

اHــــاداHــــادّة ة 72 :  : يــــجب أن تــــبـــW الــــصــــفـــقــــة الــــتي تــــؤخـــذ
خـــدمــاتــهـــا في شــكـل نــفــقـــات مــراقــبـــةq طــبــيـــعــة مـــخــتــلف
qالـعنـاصـر الـتي تـساعـد عـلى تحـديـد السـعـر الـواجب دفعه

وكيفية حسابها وقيمتها.       

القـسم الثالـثالقـسم الثالـث
كيفــيات  الدفــعكيفــيات  الدفــع

اHــاداHــادةّ ة 73 :  : تـــتم الـــتـــســـويـــة اHــالـــيـــة لـــلـــصـــفـــقــة بـــدفع
التـسبيـقات و/أو الدفع عـلى الحسابq وبـالتسـويات على

رصيد الحساب.
لا يـتـرتب عـلى دفع مـا يـحـتـمل من تـسـبـيـقـات و/أو
دفع عـلى  الحـساب أي أثـر من شـأنه أن يـخـفف مسـؤولـية
الـــــمــــتـــعــــامل الـــــمــــتــــعــــاقـــد مـن حـــيـث الــــتـــنــــفــــيــــذ الـــكــــامل

والـمطابق والوفي للخدمات الـمتعاقد عليها.

وبـهـذه الـصـفـةq فـإن هــذه الـدفـعـات لا تـمـثل تـسـديـدا
نهائيا للمبلغ.

اHـاداHـادةّ ة 74 :  : يـقــــــصــد في مــفـهـــــوم الــــــمـادة  73 أعلاه
�ا يأتي :

: هــــو كـل مـــبــــلـغ يـــدفـع قــــبل تــــنــــفــــيـــذ - الــــتــــســـبــــيق الــــتــــســـبــــيق 
الخدمـات مـوضـوع العـقـدq وبـدون مقـابل لـلـتـنفـيـذ الــمادي

qللخدمة

68 :  : يـــــــجب أن تــــــراعـى فـي صــــــيغ مــــــراجــــــعــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الأسعار الأهمية الـمـتعلقة بطبيـعة كل خدمة في الصفقة
مـن خـلال تـــــــطــــــبـــــــيـق مـــــــعـــــــاملات وأرقـــــــام اســـــــتـــــــدلالـــــــيــــــة

تخص"الـمواد" و"الأجور" و"العتاد".

وتـتمـثل الــمـعامـلات التي تجب مـراعـاتـهـا في صيغ
مراجعة الأسعار فيما يأتي:

- الـــــمــــعــــاملات الـــــمــــحـــــددة مــــســــبــــقــــا والــــواردة في
qالوثائق الـمتعلقة بالـمناقصة

Wالــــمــــعـــاملات الـــــمـــحــــددة بـــاتــــفـــاق مــــشـــتــــرك بـــ -
الأطـراف الــمتـعـاقـدة عـندمـا يـتـعلق الأمـر بـصـفقـة مـبـرمة

حسب إجراء التراضي.

ويـجــب أن تــشـــتــمل صـــيـغ مــراجـعــة الأسـعــار عـلى
ما يأتي :

- جــــــــزء ثــــــــابـت لا �ـــــــــكن أن يـــــــــقل عـن الـــــــــنــــــــســــــــبــــــــة
الـــمــنــصــوص عـــلــيــهــا في الــعـــقــد فــيــمــا يــخـص الــتــســبــيق
الجـزافي. ومـهــمـا يـكن من أمـرq لا �ــكن أن يـقل هـذا الجـزء

q(% 15) ائةHعن خمسة عشر في ا

-  حـد اســتـقــرار الـتـغــيـيـر فـي الأجـور قـدره خــمـسـة
q(% 5) ائةHفي ا

- الأرقام الاستدلالـية "الأجور" و"الـمواد" الــمطبقة
ومعامل التكاليف الاجتماعية. 

69 :  : الأرقــام الاســتــدلالــيــة الــــمــعــمــول بــهــا في اHـاداHـادّة ة 
صــــــيــغ مــــــراجــــــعــــــة الأســــــعــــــــار هـــي الأرقـــــــام الــــــتـي تــــــتم
الـــمــوافــقــة عــلــيـهــا وتــنــشــــر في الجــريــدة الــرســمـيــة وفي
النـشرة الرسمـية لصـفقات الــمتعامـل العمومي وفي كل
نــشــريــة أخــرى مــؤهــلــة لاســتــقــبــال الإعلانــات الــقــانــونــيــة
والــــرسّــــمــــيــــة. وتــــطــــبـق الـــــمــــصــــالح الـــــمــــعــــنــــيــــة الأرقــــام
الاســتـدلالـيـة ابـتـداء مـن تـاريخ مـوافـقـة الــوزيـر الــمـكـلف

بالـمالية عليها.

غــــيــــر أنـه فــــيــــمــــا يـــــخص صــــيـغ مــــراجــــعــــة الأســــعــــار
الــمـرتـبطـة بـالخـدمـات التي تـؤديـهـا اHـؤسسـات الأجـنـبـية
وتــدفع مـبـالـغـهــا بـالـعـمـلـة الــصـعـبـةq فـإنه �ــكن اسـتـعـمـال
الأرقـام الاستـدلاليـة الـرسمـية لـبلـد الــمتـعامـل الـمـتعـاقد

أو أرقام استدلالية رسمية أخرى.

اHاداHادّة ة 70 :  :  تـطبق بنـود مراجـعة الأسعـار مرة واحدة
Wكل ثلاثـة (3) أشـهــر مـا عـدا في حــالـة اتــفـاق مـشــتـرك بـ

الأطراف على تحديد فترة تطبيق أقصر.

الأرقام الاستـدلالية الـقاعدية (Io)  الـمـطلوب أخذها
بعW الاعتبار هي الآتية :
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اHـــــاداHـــــادةّ ة 81 :  : لا يــــــجــــــوز لـــــلــــــمـــــتــــــعــــــامل الـــــــمــــــتـــــعــــــاقـــــد
والـمتعاملـW الثانويqW ومتلقي الطلبات الثانويqW أن
يتـصرفوا في التـموينـات التي حظـيت بتسـبيقات و/أو
دفع علـى الحسـاب بالـنـسبـة للأشـغال أو الـلـوازم غيـر تلك

الـمنصوص عليها في الصفقة.
تــــطــــبق أحـــــكــــام الــــفــــقـــــرة الــــســــابــــقــــة عـــــلى الــــلــــوازم
الـمـنصوص عـليهـا في الصفـقة والـمودعـة في الورشة أو
في مــكــان الــتــســلــيم الـــمــتــفق عــلــيهq إذا لم تــســتــعــمل في
مـــوضــوع الــصـــفــقـــةq في نــهـــايــة تــنـــفــيــذ الخـــدمــات رغم أن

الـمصلحة الـمتعاقدة دفعت ثمنها.

Wــادّة ة 82 :  : لا �ــكـن أن يـتــجــاوز الـــمــبــلغ الجــامـع بـHــاداHا
الـتسـبـيق الجـزافي والتـسـبـيقـات عـلى الـتمـوين بـأي حال
مـن الأحــــوال نــــســـبــــة خــــمــــســــW في الـــــمــــائـــة  ( 50 %) من

الـمبلغ الإجمالي للصفقة.

83 :   :  تــتــم اســتـعــادة الــتــســبـيــقــات الجــزافــيـــة اHـاداHـادّة ة 
والـتـسبـيـقــــات عـلى الـتمـوينq عن طـريق اقـتـطـاعات من
اHــبـالغ اHــدفـوعــــة في شـكـل دفع عـلى الحــسـاب أو تــسـويـة
عـلـى رصـيـد الحــسـابq تـقــوم بـهــا الــمـصــلـحــة الــمـتــعـاقـدة.
وتـتم اسـتـعـادة الـتــسـبـيـقـات حـسب وتــيـرة تحـددّ تـعـاقـديـا
بخصم من الـمبالغ الـتي يستحقها حـائز الصفقةq ابتداء
من دفع أول كشف أو فـاتـورة. ومـهمـا يـكن من أمـرq فإنه
يــجب أن يــنــتــهي تــســديــد الــتــســبــيــقــات إذا بــلغ مــجــمـوع
الــمبالغ الـمـدفوعة نسـبة ثمانـW في الـمائة (80 % ) من

مبلغ الصفقة.

اHاداHادةّ ة 84 :  : �كن أن يقدم دفع على الحســاب لـكل مـن
حـــاز صــفـقــــةq إذا أثـبت الــقـيــام بـعــمـلــيـات جـوهــريـــة في

تنفيذ هذه الصفقة.
غيـر أنهq يجوز لحـائزي صفـقة أشغـال أن يستـفيدوا
من دفــعــات عــلى الحــســاب عــنـد الــتــمــوين بــالـــمــنــتــوجـات
الـمسلّـمة في الورشة والـتي لم تكن محل دفع عن طريق
التسبيقـات على التموين حتى نسـبة ثمانW في الـمائة
(80 % ) من مــبــلــغــهــا المحــســوب بــتـطــبــيـق أســعــار وحـدات
الــتــمــوين الـــمـعــدة خــصــيــصـا لــلــصــفــقـة الـــمــقــصــودة عـلى

أساس الكميات الـمعاينة.
ولا يـــســتــفــيــد الــــمــتــعــامـل الـــمــتــعـــاقــد بــأي حــال من
الأحــــوال من هـــذا الــــدفع عــــلى الحــــســــاب إلا فـــيــــمــــا يـــخص

التموينات الـمقتناة في الجزائر.

اHـاداHـادّة ة 85 :  : يــكـون الــدفع عــلى الحــســاب شــهـريــاq غــيـر
أنه �ــكن أن تــنص الــصـفــقــة عــلى فــتــرة أطـول تــتلاءم مع
طـبــيـعـة الخــدمـاتq ويــتـوقف هـذا الــدفع عـلى تــقـد¤ إحـدى

الوثائق الآتيةq حسب الحالة :

- الــــــدفـع عــــــلـى الحــــــســــــاب :  الــــــدفـع عــــــلـى الحــــــســــــاب :  هــــــو كـل دفع تـــــــقــــــوم به
الــمــصـلــحـة الـــمـتــعــاقـدة مــقـابل تــنـفــيـذ جــزئي لــمــوضـوع

qالصفقة
- التسـوية على رصـيد حساب :- التسـوية على رصـيد حساب : هي الـدفع الـمؤقت
أو الـنــهـائي لــلـسـعــر الــمــنـصــوص عـلــيه في الـصــفـقــة بـعـد

التنفيذ الكامل والـمرضي لـموضوعها.

اHـاداHـادّة ة 75 :  : لا تـدفع الـتـسـبـيـقـات إلا إذا قـدم اHـتـعـامل
اHـتـعـاقد مـسـبقـا كـفـالة بـقـيـمة مـعـادلة بـإرجـاع تـسبـيـقات
يـــصـــدرهــا بـــنـك خــاضـع لـــلــقـــانـــون الجـــزائـــري أو صـــنــدوق
ضــمــان الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة. ويــجب أن تــصــدر كــفــالـة
qالـــمـتــعــهــد الأجـنــبي من بــنك خــاضع لــلــقـانــون الجــزائـري
يشـمـلهـا ضـمان مـقابل صـادر عن بـنك أجنـبي من الـدرجة
الأولى.  وتحــرّر هـــذه الـكفـالـة حـسب الـصيغ الـتي تلائــم

الـمصلحة الـمتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.

qحـــسـب الحـــالـــة  q76 :  : تــــســـمـى الـــتــــســـبــــيـــقــــات اHــاداHــادةّ ة 
"جزافية" أو "على التموين".

اHاداHادّة ة 77 :  : يـحدد الـتسـبـيق الجزافي بـنـسبـة أقصـاها
خمسة عشر في اHائة (15 %)  من السعر الأولي للصفقة.

اHــاداHــادّة ة 78 :  : إذا كــان يـــتــرتـب عــلـى رفض الـــمـــصــلـــحــة
الـــمــتـعــاقــدة قـواعــد الــدفع و/أو الـتــمــويل الــمــقــررة عـلى
الــصـعـيــد الـدوليq ضـرر أكــيـد بـهــذه الــمـصــلـحـة �ــنـاسـبـة
الـتفـاوض على صـفقـةq فإنه �ـكن هذه الــمصـلحـة أن تقدّم
اسـتثـنائـياq تـسبـيقـا جزافـيا يـفوق الـنسـبة الـمـحددة في
الــــمـــادة 77 مـن هـــذا الـــــمـــرســــومq وذلك بــــعـــد الـــــمـــوافــــقـــة
الــــصــــريــــحــــة من الــــوزيــــر الــــوصي أو مــــســــؤول الــــهــــيــــئـــة
الـوطـنــيـة اHـسـتـقــلـة أو الـوالي حـسب الحــالـة. وتـمـنح هـذه

الـموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات الـمختصة.

اHــاداHــادّة ة 79 :  : �ـــكن أن يـــدفع الـــتــســـبـــيق الجـــزافي مــرة
واحدة. كـما �ـكن أن يدفع في عـدة أقسـاط تنص الـصفـقة

على تعاقبها الزمني.

اHاداHادّة ة 80 :  : �كن أصحاب صـفقات الأشغال و التزويد
qبــالـلـوازم أن يـقـبـضــوا بـالإضـافـة إلى الــتـسـبـيق الجـزافي
تــســبــيــقــا عــلى الــتــمــوين إذا أثــبــتــوا حــيــازتــهم عــقــودا أو
طـلبات مؤكدة لـلمواد أو الـمنـتوجات الضروريـة لتنفيذ

الصفقة.
�كن الـمصلـحة الـمتعاقدة أن تطلب من الـمتعامل
الـــــمــــتـــعــــاقـــد مــــعـــهــــا الـــتــــزامــــا صـــريــــحـــا بــــإيـــداع الـــــمـــواد
والـمنتوجات الــمعنية في الورشة أو في مكان التسليم
خلال أجل يـلائم الـرزنـامـة الــتـعـاقـديـة تحـت طـائـلـة إرجـاع

التسبيق.
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الـقــروض الـقـصــيـرة الـــمـدىq ابــتـداء من الــيـوم الــذي يـلي
تــاريـخ نــهــايـــة هــذا الأجل حــتـى الــيــوم الخـــامس عــشــر(15)

مدرجاq الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غـــيــر أنـهq في حــالـــة مــا إذا ¥ صـــرف الــدفــعـــات عــلى
الحـسـاب بـعـد أجل الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا الــمـحـددة في
الـفـقــرة الـسـابــقـةq وإذا لم يــتم صـرف فــوائـد الـتــأخـيـر في
نفس الوقت مع صـرف الحسابq ولم يتم إعلام الــمتعامل
الــمـتـعـاقـد بـتـاريـخ صـرف الـدفـعـاتq يـتم تـسـديـد الـفـوائـد
عـلى الـتـأخـيـر إلـى حـW تـمـكـW الــمـتـعـامل الــمـتـعـاقـد من

الـمبالغ الـمستحقة.
يـتـرتـب عـلى عـدم دفـع كل الـفـوائــد عـلى الـتــأخـيـر أو
Wجـزء  مـنـهـا عـنـد صــرف  الــدفـعـات  زيـــادة بـنـسـبـة اثـن
فـــي اHــائـة ( 2 %) من مــبــلغ هـــذه الــفــوائــد عـــلى كل شــهــر
تــأخـــيــر. يــقـــدّر الــتـــأخــيـــر الــذي تحــسـب عــلى أســـاسه هــذه

النسبة بشهر كامل محسوبا يوما بيوم.
qكـشـهـر كـامل qتحـسب كل فـتـرة تــقل عن شـهـر كـامـل
ولا �ــكـن تــوقــيـف الأجل الـــمـــنــصـــوص عــلـــيه في الـــفــقــرة
الأولى من هـذه الــمادة إلا مـرة واحـدة وعن طـريق إرسال
رســـالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مع طـــلب إشـــعـــار بـــالاســـتلام إلى
الـمـتـعامـل الـمـتـعاقـد قـبل ثمـانـية (8) أيـام على الأقل من
انـــقــضــاء الأجلq تــطــلــعه عــلـى الأســبــاب الـــمــنــســوبــة إلــيه
والــتـي تـــبــرّر رفـض صــرف الـــدفـــعـــات. كـــمـــا تــبـــيّنq عـــلى
الخـــصـــوصq الــوثـــائق الـــواجب تــقـــد�ـــهــا أو اســـتــكـــمــالـــهــا.
ويـجب أن تـوضح هـذه الـرسـالـة بـأنـهـا تـهدف إلـى توقـيف
qأجل صرف الدفعات إلى غاية تقد¤ الـمتعامل الـمتعاقد
بـواسطـة رسالـة موصى عـلـيهـا مع طلب إشـعار بـالاستلام
الــبـــريـــدي يـــتــضـــمن جـــدول الـــوثـــائق الــــمــرســـلـــةq لجــمـــيع

التبريرات التي طلبت منه.
لا �ـــــكـن أن يـــــفـــــوق الأجل الــــــمـــــتـــــاح لـــــلـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة
الـــمــتــعــاقــدة لــصـــرف الــدفــعــات ابــتــداء من تــاريخ نــهــايــة
الـتـوقـيف بــأي حـال من الأحـوال خــمـسـة عـشـر (15) يـومـا.
وفي حـالـة عـدم الاتـفـاق عـلى مـبـلغ الـدفع عـلى الحـسـاب أو
عــلى الــرصـــيــدq يــتم صـــرف الــدفــعــات عـــلى أســاس مــؤقت

للمبالغ الـمقبولة من الـمصلحة الـمتعاقدة.
 وإذا كــانت الـــمــبــالغ الـــمــدفـوعــة تــقل عـن الـــمـبــالغ
الـــمـسـتــحـقـة في الــنـهـايــة لـلـمــسـتـفـيــدq يـحق لــهـذا الأخـيـر
اســتلام فــوائـد عــلى الــتــأخــيـر تحــسب عــلى أســاس الــفـرق

الـمسجل.
�ـــكن إعـــادة الــــتـــنـــازل عن الـــفـــوائـــد عـــلى الـــتـــأخـــيـــر
لحــســاب صــنــدوق ضــمــان الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq عــنــدمــا
يـــــطـــــلـب من هـــــذا الـــــصـــــنـــــدوق رصــــــد الـــــدين الــــــمـــــتـــــولـــــد

والـمعاين.

- مـــحـــاضـــر أو كــشـــوف وجـــاهـــيـــة خــاصـــة بـــالأشـــغــال
qالـمنجزة  ومصاريفها

- جـــــدول تــــــفــــــصــــــيـــــلـي لــــــلـــــوازم مــــــوافـق عــــــلـــــيـه من
qالـمصلحة الـمتعاقدة

- جدول الأجـور الـمطـابق للـتنظـيم الـمـعمول به أو
جدول الـتـكـالـيف الاجـتـماعـيـةq مـؤشـرا عـلـيه من صـندوق

الضمان الاجتماعي الـمختص.

اHــاداHــادّة ة 86 :  : تـــهـــدف الـــتـــســـويـــة عـــلى رصـــيـــد الحـــســاب
اHـــؤقـت إذا نـــصت عـــلــــيـــهـــا الــــصـــفـــقــــةq إلى دفع الـــــمـــبـــالغ
الـمـستحـقة للـمتعـامل الـمتـعاقد بـعنوان الـتنفـيذ العادي

للخدمات الـمتعاقد عليهاq مع اقتطاع ما يأتي:
qاقتطاع الضمان الـمحتمل -

- الــــغــــرامــــات  الــــمــــالــــيــــة الــــتـي تــــبـــقـى عــــلى عــــاتق
 qعند الاقتضاء qتعاملHا

- الـــدفــعـــات  بـــعـــنـــوان الــتـــســبـــيــقـــات والــدفــع عــلى
الحــســابq عــلى اخـــتلاف أنـواعــــهــاq الــتي لــم تــســتـرجــعــهـا

الـمصلحة الـمتعاقدة بعد.

اHــاداHــادةّ ة 87 :  : يـــتــرتـب عــلـى تــســـويـــة حـــســاب الـــرصـــيــد
الـنـهائـي رد اقتـطـاعـات الـضمـانq وشـطب الـكـفـالات التي

كونّها الـمتعامل الـمتعاقدq عند الاقتضاء.

اHــــــاداHــــــادّة ة 88 :  : يـــــــجب أن تحـــــــــدد الـــــــصــــــفـــــــقـــــــة الآجـــــــــال
الـــمــخــولــة لــلــمـصــلــحــة الـــمــتــعــاقـــدة لــتــقــوم بــعــمــلــيــــات
الإثـــبـــات الـــتي تـــعـــطـي الحــق فـي الـــدفع. ويـــبـــدأ ســـريــان
الآجال اعتبارا من تقـد¤ حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما

بالـمبررات الضرورية.

اHــاداHــادّة ة 89 :  : يــتــعــW عــلى الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقـدة أن
تــــقــــوم بــــصــــرف الـــدفــــعــــات عــــلى الحــــســــاب أو الــــتــــســــويـــة
الـنـهــائـيـةq في أجل لا �ـكـن أن يـتـجـاوز ثلاثـW (30) يـومـا
ابــتــداء من اســتلام الــكــشف أو الــفــاتــورةq غــيــر أنه �ــكن
تحـديـد أجل أطـول لتـسـويـة بـعض أنـواع الصـفـقـات بـقرار

من الوزير اHكلف بالـمالية.  

ولا �كن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين.

يـــحـــدد أجل صـــرف الـــدفـــعـــات فـي الــصـــفـــقـــة. وتـــعـــلم
الـــمــصــلــحــة الــمــتــعــاقــدة كــتــابــيــا الـــمــتــعــامل الـــمــتــعــاقـد

بتاريخ الدفعq يوم إصدار الحوالة.

يــــخــــوّل عــــدم صـــرف الـــدفـــعـــات عــــلـى الحـــســـاب فــي
الأجل الـــمــحـــدد أعـلاهq لــلــمــتـعــامل الـــمــتــعــاقــد وبـدون أي
إجراءq الحـــق في الاسـتفـادة من فوائد الـتأخـير محـسوبة
عـــلى أســـاس نــســـبـــة الــفـــائـــدة الــبـــنــكـــيـــة الـــمـــطــبـــقـــة عــلى
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تحــدد الـــضــمــانــات الــــمــذكــورة أعلاه وكـــذا كــيــفــيــات
اســـتـــرجــاعـــهـــا حــسـب الحــالـــةq في دفـــاتـــر الـــشــروط أو في
الأحـــكـــام الــــتـــعـــاقـــديــــة لـــلـــصـــفــــقـــةq اســـتـــنــــادا إلى الأحـــكـــام

القانونية أو التنظيمية الـمعمول بها.

اHاداHادةّ ة 93 :  : يجب على اHؤسـسات الأجنبية الـمتعهدة
بـــالــــمـــنـــاقـــصـــاتq وحـــدهـــا أو في إطـــار تجـــمـعq أن تـــرصــد
qصـرح بها في عـروضهاHالوســــائل البــشـرية والـمـادية ا

ما عدا الاستثناء الـمبرر.
يــجب عــلـى الـــمــصـــلــحــة الـــمـــتــعــاقــدة أن تـــتــأكــد من

الـتنفيذ الفعلي لهذا الحكم.

اHـاداHـادةّ ة 94 :  : الضـمـانـات ذات الصـبـغـة الحكـومـيـة التي
تهم الـمؤسسات الأجنبية هي:

- الأحـكـام الـتي تـنـدرج في إطـار اسـتـعـمـال الـقـرض
qالناتج عن عقود حكومية مشتركة

- الــضــمــانــات الــتي تــســتــخــدم مـســاهــمــة الــهــيــئـات
الـمصرفية أو هيئات التأمW ذات الصبغة العمومية أو

شبه العمومية.
يحـظى بالأسبقـية في اختـياراHتعـاملW اHـتعاقدين

الأجانب من يقدم الضمانات اHذكورة أعلاه.

اHــاداHــادّة ة 95 :  : الـــضــمـــانــات الــــملائــمـــة لحــسن الـــتــنـــفــيــذ
ومـــنـــهــــا الـــضـــمـــانـــات الــــتي تحـــصـل عـــلـــيـــهـــا الـــــمـــصـــلـــحـــة
الـمتعاقدة من الـمتعاملW الـمتعاقدين الأجانبq لاسيما
في الــــمــيـــدان الــــمــاليq هـي الــضـــمـــانــات الـــنــقـــديـــة الــتي
تــغـطـيـهـا كــفـالـة مـصـرفـيــة يـصـدرهـا بـنك خــاضع لـلـقـانـون
الجـزائري  يـشمـلهـا ضمـان مـقابل صـــادر عن بـنك أجـنبي

من الدرجة الأولى.

qادةّ ة 96 :  : يلـزم الـمـتعامـلون الـمـتعـاقدون الأجانبHاداHا
الـــمــسـتــفــيـدون مـن الامـتــيــازات الــمــنــصــوص عـلــيــهـا في
qمن هـــذا الــــمـــرســوم (ـــطـــة الأخـــيـــرةHا) 23 و56 Wالـــمــادتـ

باستعمال الـمواد والخدمات الـمنتجة محليا.

ويـجـب عـلـى الــمــصــلــحــة الـــمـتــعــاقــدة أن تــتـأكــد من
الـتنفيذ الفعلي لهذا الحكم.

اHــــاداHــــادةّ ة 97 :  : زيـــــادة عــــلـى كــــفـــــالــــة رد الـــــتــــســـــبــــيـــــقــــات
اHـــنــــصــــوص عــــلــــيــــهـــا فـي الـــــمـــادة  75 أعلاهq يـــتـــعـــW عـــلى
اHتـعامل الـمـتعاقـد أن يقدمq حـسب نفس الشـروطq كفالة

حسن تنفيذ الصفقة .
ويـعـفـى الـشـريك الــمـتـعـاقـد من كـفـالـة حـسن تـنـفـيـذ
qفي بـعض أنـواع صفـقـات الـدراسـات والخـدمات qالـصـفـقـة
الـتي تحدد قـائمتـها بـقرار مـشتـرك بW الـوزير الــمكلف

بالـمالية والوزير الـمعني.

اHـاداHـادّة ة 90 :  : تـقــتــطع الــعـقــوبــات الـــمـالــيــة الــتـعــاقــديـة
الـــمـطـبـقــة عـلى الــمـتــعـامـلـW الـــمـتـعـاقــدين �ـوجب بـنـود
الـــــصـــــفــــقـــــةq من الـــــدفــــعـــــات الـــــتي تـــــتم حـــــسب الـــــشــــروط

والكيفيات الـمنصوص عليها في الصفقة.

يـــعــود الــقــرار بـــالإعــفــاء من دفـع الــعــقــوبـــات اHــالــيــة
بـســبب الــتــأخــيــر إلى مــســؤولـيــة الـــمــصــلـحــة اHــتــعــاقـدة.
ويـطـبق هـذا الإعــفـاء عـنـدمـا لا يــكـون الـتـأخــيـر قـد تـسـبب
فـيه الــمــتـعـامل الــمــتـعـاقــد الـذي تـسـلمّ لـه في هـذه الحـالـة

أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. 

وفي حـالـة الـقـوة الـقـاهــرةq تـعـلق الآجـال ولا يـتـرتب
qعـلى التـأخـير فـرض العـقـوبات الــمالـيـة بسـبب الـتأخـير
ضـــمـن الحـــدود الــــمـــســــطـــرة في أوامـــر تــــوقـــيف الأشـــغـــال
واسـتئـنـاف الخدمـة التي تـتخـذها نـتـيجـة ذلك الـمـصلـحة

الـمتعاقدة.
وفـي كــــلـــــتــــا الحــــالـــــتــــqW يـــــتــــرتب عـــــلى الإعـــــفــــاء من
الــعــقـــوبــات الـــمـــالــيــةq بــســـبب الــتـــأخــيــرq تحـــريــر شــهــادة

إدارية.

q91 :  : �ــكـن الــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة أن تـمــنح اHـاداHـادةّ ة 
بصفة استثـنائيةq تسبيقـا على دفع الحساب الـمنصوص
عـــــلــــيه فـي الـــــمــــادة 73 من هـــــذا الـــــمــــرســـــومq مع مــــراعــــاة
الأحـكام الـتـشـريعـيـة والـتنـظـيـميـة الــمـعمـول بـهـا وحسب

الشروط الصريحة الآتية :
- إذا انـقـضى الأجل الـتـعـاقــدي لـتـسـويـة طـلب الـدفع

qعلى الحساب الذي قدمه الـمتعامل الـمتعاقد
- يـجب ألا يــتــجــاوز مـبــلغ الــتـســبــيقq بــأي حـال من
الأحـــوالq نــســـبـــة ثــمـــانــW فـي الـــمـــائــة (80 %)  من مـــبـــلغ

qالدفع على الحساب
- لا يـجوز أن تـتـجاوز الاسـتـفادة من هـذا الـتسـبيق
الإضـافـي لـدى جــمـعـهــا مع الــتـسـبــيـقــات الــمــمـنــوحـةq بـأي
حــال من الأحـوالq نـســبـة ســبـعـW في الـــمـائـة ( 70 %) من

الـمبلغ الإجمالي للصفقة.
ويـــســــدّد  هـــذا الـــتـــســـبــــيق خلال الآجـــال والإجـــراءات
الأكـــثـــــر ســــرعـــة وتــــتم تـــســـويــــة ذلك حـــسب الــــكـــيـــفـــيـــات

نفسها.
القـسم  الرابعالقـسم  الرابع
الضـمانــاتالضـمانــات

اHــاداHــادّة ة 92 :  : يـــجب عـــلى الــــمــصـــلـــحــة الــــمـــتــعـــاقــدة أن
تحــرص عــلى إيــجــاد الــضــمـانــات الــضــروريــة الــتي تــتــيح
أحـسن الـشـروط لاخـتـيـار الــمـتـعـامـلـW مـعـها و/أو أحـسن

الشروط لتنفيذ الصفقة.
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اHاداHادّة ة 101 :  : تـسـترجـع كــفالة الـضـمان الــمـنـصوص
عـــلــيــــهـــا فــي الـــــمــادة 98 أعلاه أو اقـــتــــطـــاعــات الـــضـــمــان
الـــمــذكــورة في الـــمــادتـW 99 و100 أعلاهq كــلـــيــاq فـي مــدة

شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة.

القـسم  الخامـسالقـسم  الخامـس
الــملـحــقالــملـحــق

اHاداHادةّ ة 102 :  : �كن الـمصـلحة الـمتعـاقدة أن تلجأ إلى
إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا الـمرسوم.

اHـاداHـادّة ة 103 :  : يـشـكل الـــمـلــحق وثـيــقـة تـعــاقـديـة تــابـعـة
لـلــصـفــقـةq ويــبـرم في جــمـيع الحــالات إذا كـان هــدفه زيـادة
الخـــدمـــات أو تــــقـــلـــيـــلـــهـــا و/أو تـــعــــديل بـــنـــد أو عـــدة بـــنـــود

تعاقدية في الصفقة.
و�ـــــكـن أن تـــــغــــطـي الخـــــدمـــــات مـــــوضــــوع الــــــمـــــلـــــحق

عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
ومهـما يـكن من أمرq فـإنه لا �ـكن أن يؤثـر الـمـلحق
بصورة أساسيـة على توازن الصفقـةq ما عدا في حالة ما
إذا طـرأت تــبــعــات تــقــنـيــة لم تــكن مــتــوقــعــة وخـارجــة عن

إرادة الأطراف. 
اHـاداHـادّة ة 104 :  : يـخــضع الــمـلــحق لـلـشـروط الاقــتـصـاديـة

الأساسية للصفقة.
وفي حالة تعذر الأخـذ بالأسعار التعـاقدية الـمحددة
لـــلــصـــفـــقــةq بـــالـــنـــســبـــة لـــلــعـــمـــلــيـــات الجـــديـــدة الــواردة في
الــــــمـــــلــــحـقq فــــإنـه �ـــــكن أن تحـــــدد أســـــعــــار جـــــديـــــدة عـــــنــــد

الاقتضاء.
اHــــاداHــــادةّ ة 105 :  : لا �ــــكن إبــــرام الــــمــــلـــحـق وعـــرضـه عـــلى
هـيــئـة الـرقــابـة الخــارجـيــة لـلــصـفــقـات الـــمـخـتــصـةq إلا في

حدود آجال التنفيذ التعاقدية.
غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية :

- عــنـــدمــا يــكــون الــــمــلــحقq في مـــفــهــوم الـــمــادة 103
أعلاهq عد¤ الأثر الـمالي ويتعلق بإدخال و/أو تعديل بند

qغير البنود الـمتعلقة بآجال التنفيذ qتعاقدي أو أكثر
qوغير متوقعة qإذا ترتب على أسباب استثنائية -
وخارجـة عن إرادة الطـرفqW اخـتلال الـتوازن الاقـتصادي
لــــلــــعـــــقــــد اخــــتلالا مـــــعــــتــــبــــرا و/أو أدّى إلـى تــــأخــــيــــر الأجل

qالتعاقدي الأصلي
qبـصفـة اسـتـثنـائـية qإذا كـان الـغـرض من الـمـلـحق -

إقفال الصفقة نهائيا.
2 Wتعرض الــملاحق الـمـنصـوص علـيهـا في الفـقرت
و3 أعلاهq مهما يكن من أمـرq على هيئة الرقابة الخارجية

القبلية للجنة الصفقات الـمختصة.  

�كن اHـصلحـة اHتعـاقدة أن تعفـي اHتعامـل معها من
كــفـالـة حـسن الــتـنـفـيــذq إذا لم يـتـعـد أجـل  تـنـفـيــذ الـصـفـقـة

ثلاثة (3) أشهر.
يـجـــب تـأســــيس كـــفـالـة حـسن الــتـنـــفيـذ في أجــل
لا يـتــجــاوز تـاريخ تــقـد¤ أول طــلب دفع عــلى الحــسـاب من

اHتعامل اHتعاقد.
تـتـمم هـذه الــكـفـالـة بـنـفس الـشـروط في حـالـة وجـود

ملحق.
تحرر الكفالة حـسب الصيغ التي تعتمدها اHصلحة

اHتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.

qـادةّ ة 98 :  : عـندمـا تـنص الـصـفقـة عـلى أجل الـضـمانHـاداHا
تــتــحــول كــفــالــة حــسن الــتــنــفــيــذ الـــمــنــصــوص عــلـيــهــا في
الـمادة 97 أعلاهq عند التسليم الـمؤقت إلى كفالة ضمان.

99 :  : �ــــكن تـــعـــويـض كـــفـــالـــة حـــسـن الـــتـــنـــفـــيـــذ اHــاداHــادةّ ة 
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
الدراسات والخـدمات الـمذكـورة في الفقرة  2 من الـمادة
97 أعلاهq عندما ينص دفتر شروط الـمناقصة على ذلك.

وعــنــدمـا يــكــون أجـل الــضـمــان مــنــصــوصــا عــلــيه في
صـــفـــقـــات الـــدراســـات أو الخـــدمـــات اHـــذكـــورة فـي الـــفـــقــرة
أعلاهq فــإن الــرصــيــد الـــمــكــوّن من مــجــمــوع الاقــتــطــاعـات

يحوّل إلى اقتطاع ضمانq عند الاستلام اHؤقت.

اHاداHادةّ ة 100 :  : يحدد مـبلغ كـفالة حـسن التـنفيـذ بنـسبة
تـتــراوح بــW خـمــســة في اHــائـة (5 % ) وعــشــرة في اHــائــة
(10 %)  من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات

الواجب تنفيذها.
وبـالـنسـبـة للـصـفقـات التـي لا تبـلغ حـدود اختـصاص
الــلــجــان الـوطــنــيــة لــلـصــفــقــاتq يــحـدد مــبــلغ كــفــالــة حـسن
الــتـــنـــفـــيـــذ بــنـــســـبـــة تــتـــراوح بـــW واحـــد في اHـــائــة (1 %)
وخــــمــــســــة في اHــــائــــة (5 %) مـن مــــبــــلغ الــــصــــفــــقــــةq ضــــمن

الشروط الـمحددة في الفقرة السابقة.
وفي حـــالـــة صـــفـــقـــات الأشـــغــــال الـــتي لا تـــبـــلغ حـــدود
اخـتــصـاص الـلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلـصــفـقـاتq  �ـكن أن تـكـون
اقـتطـاعـات عن حسن الـتـــنفـيـذ بنـــسـبة خـمسـة في اHـائة
(5 %)  من مـــبــــلغ كـــشـف الأشـــغـــالq بـــديـلا لـــكـــفــــالـــة حـــسن
الــــتــــنـــفــــيــــذ. ويــــحــــول الــــرصــــيــــد الـــــمــــكـــون مـن مــــجــــمـــوع
اقـــتـــطــاعـــات حـــسن الـــتــنـــفـــيــذ إلـى اقــتـــطـــاع ضــمـــانq لــدى

الاستلام الـمؤقت.
ويـعفى الحرفـيون اHنـصوص علـيهم في اHادة 55 من
هـذا اHرسـوم والــمؤسـسـات الــمصـغـرة الخاضـعـة للـقـانون
الجـزائـريq من تـقـد¤ كـفـالـة حـسن تـنـفـيـذ الـصـفـقـة عـنـدمـا
يتدخلون في عمليات عمومية لترميم �تلكات ثقافية.
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- يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من
مــبـلغ الخــدمــات الـتي يــتــعـW تــقـد�ــهــا في إطـار الــتــعـامل

الثانوي محليا.

القسم السابعالقسم السابع
أحكام تعاقدية مختلفةأحكام تعاقدية مختلفة

القسم القسم الفرعي الأولالفرعي الأول
الرهن الحيازيالرهن الحيازي

اHــاداHــادةّ ة 110 :  : الــصـــفــقـــات الــتي تـــبــرمـــهــا الــــمــصـــلــحــة
الـــــمـــتـــعــــاقـــدة قـــابـــلــــة لـــلـــرهـن الحـــيـــازي حــــسب الـــشـــروط

الـمنصوص عليها أدناه :
 1- لا يـــــتـم الــــرهـن الحـــــيــــازي إلا لـــــدى مـــــؤســـــســــة أو

مــــجـــمــــوعــــة مـــؤســــســــات مـــصــــرفـــيــــة أو صــــنـــدوق ضــــمـــان
qالصفقات العمومية

 2 - تـــســـلم الــــمـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة لـــلــــمـــتـــعـــامل

الـمتعـاقد نسـخة من الصـفقة تتـضمن بيـانا خاصـا يشير
إلى أن هـــــذه الــــوثــــيــــقــــة تــــمــــثـل ســــنــــدا فـي حــــالــــة الــــرهن

qالحيازي
3 - إذا تـعذر تـسلـيم النـسـخة الــمذكـورة في الفـقرة
q2  أعلاه للمتعامل الــمتعاقد حفاظا على السر الـمطلوب
فـإنـه يـجـوز لـلــمـعـني أن يــطـلب من الـســلـطـة الــتي تـعـاقـد
معـها مـسـتخـرجـا من تلك الـصـفقـة موقـعـا علـيه من قـبلـها
ومــتـضــمــنـا الــبـيــان الــمــذكــور في الـفــقـرة 2  والـبــيــانـات
الــملائــمـة لـلـسـر الــمـطـلـوب. يـعــادل تـسـلـيم هـذه الـوثـيـقـة
بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم  النسخة بكاملها.
 4 -  يــجب عـلى الــمــتـنـازل لـه أن يـبـلغّ الـــمـحـاسب

الـمعW في الصفقة بالرهون الحيازية. 
ويــــتـم زوال حــــيـــــازة الــــرهـن بــــتـــــســــيـــــلم الـــــنــــســـــخــــة
الــمــذكــورة في الـفــقـرة 2 أعلاه إلى الـــمـحــاسب الــمــكـلف
بــالـوفــاء الــذي يـعــتــبـر �ــثــابـة الــغــيــر الحـائــز لــلـرهن إزاء

qالـمستفيدين منه
5 - يـــطـــلب الــــمـــتـــنـــازل لـه من الــــمـــحـــاسب الحـــائـــز
الـنـسـخـة الخــاصـة رفع الـيـد عن الــرهن الحـيـازي بـواسـطـة

qرسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام
 6 - تــــــخــــــضع عــــــقـــــود الــــــرهن الحــــــيـــــازي لإجـــــراءات

الـتـسـجــيل الــمـنـصـوص علـيـهـا فـي الـتشـريــع الــمـعـمول
qبه

q7 -  يقـبض الـمـستفـيد من الـرهن الحيـازي �فرده 

إلا إذا نصّ العقـد على خلاف ذلكq مبلغ الدين الـمخصص
لضمان حـقوقهq إلا في الحالة التي يـنص فيها على إطلاع

منشىء الرهون وفقا لقواعد الوكالة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 106 :  : لا يـــــــخــــــضـع الـــــــمـــــــلـــــــحقq فـي مــــــفـــــــهــــــوم
الــمـادة 103 أعلاهq إلى فـحص هــيـئـات الــرقـابـة الخــارجـيـة
الــقـــبــلـــيــةq إذا كـــان مــوضـــوعه لا يـــعــدل تـــســمـــيــة الأطــراف
الـــمـــتــعـــاقــدة والـــضــمـــانــات الـــتــقـــنـــيــة  والــــمــالـــيــة  وأجل
الـتـعــاقـدq وكـان  مـبـلـغه أو الــمـبـلغ  الإجـمـالي  لــمــخـتـلف

الـملاحقq لا يتجاوزq زيادة أو نقصاناq النسب الآتية :
- 20 % من اHــبــلغ الأصــلي لـلــصــفـقــةq بــالـنــســبـة إلى
الصفقات التي هـي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة

qللمصلحة الـمتعاقدة
- 10 % من اHــبــلغ الأصــلي لـلــصــفـقــةq بــالـنــســبـة إلى
الــصـــفــقـــات الــتي هـي من اخــتـــصــاص الـــلــجـــان الــوطـــنــيــة

للصفقات.
ويخـضع الـملـحق لهيـئة الرقـابة الخارجـية في حالة
مــا إذا تـــضــمن عـــمــلــيـــات جــديــدة فـي مــفــهـــوم الـــمــادة 103

أعلاهq  تتجاوز  مبالغها النسب الـمحددة أعلاه.

القسم السادسالقسم السادس
التـعامـل  الـثـانـويالتـعامـل  الـثـانـوي

اHــــاداHــــادّة ة 107 :  : يــــشــــمل الــــتــــعــــامـل الـــثــــانــــوي جــــزءا من
مـــــوضــــوع الــــصـــــفــــقــــة فـي إطــــار الــــتـــــزام تــــعــــاقـــــدي يــــربط
الــمتعامل الثانـوي مباشرة بالــمتعامل الـمـتعاقد التابع

للمصلحة الـمتعاقدة.

اHــاداHــادّة ة 108 :  : الـــمـــتــعــامل الــــمــتــعــاقـــد هــو الـــمــســؤول
الــوحــيــد تجــاه الــــمــصــلــحــة الــــمــتــعــاقــدة عـن تــنــفــيــذ جــزء

الصفقة الـمتعامل فيها بصفة ثانوية.

اHــاداHــادةّ ة 109 :  : �ـــكن الـــلـــجـــوء إلى الــــتـــعـــامل الـــثـــانــوي
ضمن الشروط الآتية :

- يـــجـب أن يـــحــدد فـي الـــصـــفـــقـــة صـــراحـــة الــــمـــجــال
الـــرئـــيـــسـي لـــلـّــجـــوء إلى الـــتـــعـــامل الـــثـــانـــويq وفـي دفـــتــر

qالشروط إذا أمكن ذلك

- يـــنــبـــغي أن يــحـــظى اخــتـــيــار كل مـــتــعــامـل ثــانــوي
وجــوبـا �ــوافــقـة اHــصــلـحــة اHــتـعــاقــدة مــقـدمــاq مع مــراعـاة
أحـكـام اHادة 52  من هـذا اHـرسومq الـتـأكـد من أن مؤهلاته
ومـــواصــفـــاته الــــمــهـــنــيـــة ووســـائــله الـــبـــشــريـــة والـــمـــاديــة

qمطابقة للأعمال التي ستكون محل التعامل الثانوي

- عــــنـــــدمــــا تــــكــــون الخــــدمــــات الـــــواجب أن يــــنــــفــــذهــــا
الــمـتـعـامـل الـثـانـوي مـنـصــوصـا عـلـيـهـا فـي الـصـفـقـةq فـإنه
�ــــكـن هــــذا الأخــــيـــــر قــــبـض مــــســـــتــــحـــــقــــاتـه مــــبـــــاشــــرة من
الـــمــصــلــحــة الـــمــتـعــاقــدةq وتحــدد كــيــفــيــات  تــطــبـيـق هـذه

الفقرة �وجب قرار من الوزير اHكلف بالـمالية.
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اHـــــاداHـــــادّة ة 111 :  : �ــــــكن صــــــنـــــدوق ضــــــمـــــان الــــــصـــــفــــــقـــــات
qالعـمومية تمويل الـصفقات العمـومية لتسهـيل تنفيذها
لاسيمـا منـها تـسديد كـشوف و/أو فـواتيـر في إطار رصد

ديون الـمؤسسات الحائزة الصفقات العمومية وكذلك :
1 - في إطـار الــتـمــويل الــمــسـبق لــتـحــسـW خــزيـنـة
صاحب الـصفقة قـبل أن تعتـرف له الـمصلـحة الـمـتعاقدة

qبحقوقه في التسديد
q2 - في إطار القرض مقابل الحقوق الـمكتسبة

3 - فـي إطـــــــار الــــــضـــــــمـــــــان عـــــــلى الـــــــتـــــــســــــبـــــــيـــــــقــــــات
الاســـتـــثــنـــائـــيـــة الــــمـــمـــنــوحـــة مـــقـــابل الـــرهـــون الحـــيـــازيــة
لـــــمـــخـــتــــلف الـــصــــفـــقـــات الــــمــــبـــرمـــة مـن قـــبل الــــهـــيـــئـــات

الـمذكورة في الـمادة 2 من هذا الـمرسوم.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
الـفــــســخالـفــــســخ

اHـاداHـادةّ ة 112 :  : إذا لم يـنفـذ الــمـتـعاقـد الـتـزامـاتهq توجه
له الــــمـــصـــلــحـــة الــــمـــتــعـــاقـــدة إعـــذارا لــيـــفي بـــالـــتــزامـــاته

التعاقدية في أجل محدد.
وإن لم يـتدارك الــمـتـعـاقد تـقـصـيـره في الأجل الذي
حـدده الإعـــذار الــمـنــصـوص عــلـيه أعلاهq �ــكن الــمـصــلـحـة

الـمتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد.
لا �ـكن الاعتـراض على قـرار الــمصـلحـة الـمـتعـاقدة
بــفــسخ الــصــفــقــة عــنــد تــطــبــيــقــهــا الــبــنــود الــتـعــاقــديــة في
الـضـمـانq والـمـتـابـعـات الرامـيـة إلى إصلاح الـضـرر الذي

لحقها بسبب خطأ الـمتعاقد معها.
يــحـــدد الــوزيــر الــــمــكـــلف بـــالـــمــالـــيــة �ـــوجب قــرار
الــــبـــيـــانـــات الـــواجب إدراجـــهــــا في الإعـــذارq وكـــذلك آجـــال

نشره في شكل إعلان قانوني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 113 :  : زيـــــادة عــــــلى الـــــفـــــسـخ مـن جـــــانب واحـــــد
الــــمـــنــصـــوص عـــلـــيه في الــــمــادة 112 أعـلاهq �ــكـن الــقـــيــام
بـالـفـسخ التـعـاقـدي لـلصـفـقـة حـسب الـشروط الــمـنـصوص

عليها صراحة لهذا الغرض.
وفي حـــالــة فـــسخ صـــفــقـــة جــاريـــة الــتـــنــفـــيــذ بـــاتــفــاق
مــشــتــركq يـوقـّع الـطــرفــان وثــيـقــة الــفـسـخ الـتـي يـجب أن
تـــنص عـــلـى تـــقـــد¤ الحـــســـابــــات الــــمـــعـــدّة تـــبــــعـــا للأشـــغـــال
الـــمــنــجــزة والأشــغــال الــبــاقي تــنــفــيـذهــا وكــذلـك تـطــبــيق

مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.

القـسم الفرعي الثالثالقـسم الفرعي الثالث
تسويـة  النزاعاتتسويـة  النزاعات

اHـاداHـادّة ة 114 :  : زيــادة عــلى حــقــوق الـطــعن الـــمــنــصـوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع الــمــعـمـول بهq �ــكن الــمـتــعـهـد الـذي

ويتم هذا القـبض بالرغم من الـمعارضات والرهون
الحـيازية التـي لم يجر الإشعـار بها في أجل أقـصاه اليوم
الأخـيــر من أيــام الــعـمل الــســابق لـلــيــوم الـذي يــجــري فـيه
الإشـــعــار بـــالــرهن الحـــيــازي الــــمــعــنـي بــشــرط ألا يـــطــالب
الـــمــدّعــون بــأحــد الامـتــيــازات الـــمــذكــورة فـي الــفــقـرة 11

أدناه. 
 8 - إذا أنـــــــشـىء الـــــــرهن الحــــــــيـــــــازي لـــــــصـــــــالح عـــــــدة

مستفيدينq فـإنه يجب على هؤلاء أن يكوّنوا فيما بينهم
qله رئيس Wتجمّعا  يع

 9 -  يــجـوز لــصـاحـب الـصــفـقــة والــمــســتـفــيـدين من

الـــرهن الحــيـــازي أن يــطـــلــبـــواq أثــنـــاء تــنـــفــيـــذ الــعـــقــدq من
الـــمـــصــلــحـــة الـــمـــتــعـــاقــدة إمـــا كــشــفـــا مــوجـــزا لــلـــخــدمــات
الــمنـجزة وإمـا بيانـا تفـصيـليـا للحـقوق الــمثـبتـة لصالح
الـمتعامل الـمـتعاقدq كما يجوز لـهم أن يطلبوا كشفا في
الــتـســبـيـقــات الــمـدفــوعـة. ويــعـW في الـصــفـقــة الــمـوظف

الـمكلف بتقد¤ هذه الـمعلومات.
 10 - إذا طــــلـب الــــدائـن بــــواســـــطــــة رســـــالـــــة مــــوصى

عـلـيــهـاq بـعـد أن يـثـبـت صـفـتهq إعلامه بـجــمـيع الـتـعـديلات
الـمدخـلة على عـقد الصـفقـة والتي تمس بـالضمـان الناتج
عن الكفـالــةq فـإنه يجب عـلى الـمـوظف الـمـكــلف بـتقد¤
الـمـعـلـومات الــمـبـينـــة في الـفـقرة  9 أعلاه أن يـعـلـمه بـها

qفي نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة
 11 - لا تـقـدم عـلى حـقـوق الــمــسـتـفـيـدين من الـرهن

الحيازي إلا الامتيازات الآتية :
qامتياز  الـمصاريف  القضائية -

- امــتـــيــاز مـــتــعـــلق بـــأداء الأجــور وتـــعــويض الـــعــطل
الــــــمـــــدفــــــوعـــــة الأجـــــرq فـي حـــــالـــــة الإفـلاس أو الـــــتـــــســـــويـــــة
الـقــضـائـيــة كـمــا يـنص عـلــيه الـقــانـون الــمــتـعـلـّق بـعلاقـات

qالعمل
- امــتـيـاز أجـور الــمــقـاولـW الـقـائــمـW بـالأشـغـال أو
Wالــــثـــانــــويـــ Wأو الـــــمـــوصــــ Wالـــثــــانــــويـــ Wالـــــمـــتــــعــــامـــلــــ

qالـمعتمدين من الـمصلحة الـمتعاقدة
qامتياز  الخزينة -

- امـــتـــيـــاز ملاكّ الأراضي الـــتـي ¥ شــغـــلـــهـــا بـــســـبب
الـمنفعة العمومية.

Wوالـــمــوصـ Wالــثــانــويــ W12-  يــجــوز لــلــمـتــعــامــلــ 

الــثــانــويـW أن يــرهــنــوا رهــنــا حــيــازيــا جـمــيـع ديـونــهم أو
جــزءا مــنــهــــا فـي حــدود قــيــمـة الخــدمــات الــتـي يــنــفــذونــهـا

وذلك ضمن الشروط اHبيّنة في هذه اHادة. 
ولـهـذا الـغـرض يــجب أن تـسـلم لــكل مـوص ثـانـوي أو
مــتـعــامل ثــانـوي الــنــسـخــة الـــمــصـدقــة والـــمـطــابــقـة لأصل

الصفقة وعند الاقتضاء للملحق. 
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اHاداHادّة ة 115 :  : تسـوى النـزاعات التي تـطرأ عـند تنـفيذ
الــصــفــقـة فـي إطـار  الأحــكــام الــتــشـريــعــيــة والــتـنــظــيــمــيـة

اHعمول بها.
غـــيـــر أنه يــــجب عـــلى اHـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدةq دون
الــمـسـاس بـتـطـبـيـق هـذه الأحـكـامq أن تـبـحث عن حل ودّي
لـلنزاعات التي تطـرأ عند تنفـيذ صفقاتهـا كلما سمح هذا

الحل �ا يأتي :
- إيـــجــاد الــتــوازن لــلــتــكــالــيـف الـــمــتــرتــبــة عــلى كل

qWطرف من الطرف
qالتوصل إلى أسرع إنجاز لـموضوع الصفقة -

- الحـــصـــــول عـــــلى تــــســـويـــة نـــهـــائـــيـــة أســـرع وبـــأقل
تكلفة.

وفي حــــالـــة اتـــفــــاق الـــطـــرفــــqW يـــكـــون هــــذا الاتـــفـــاق
مـــوضـــوع مـــقــــرر يـــصـــدره الـــوزيـــر أو مــــســــؤول الـــهـــيـــئـــة
الـــوطـــنـــيـــة اHــــســـتـــقـــلـــــة أو الــــوالي أو رئـــيـس الــــمـــجـــلس
الــشــعــبـي الــبــلــديq حــسب طــبــيـــعــة الــنــفــقــات الـــمــطــلــوب

الالتزام بها في الصفقة.
ويصـبح هذا الــمقـرر نافذاq بـغض الـنظر عـن غياب

تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
�ـكن الــمتـعـامل الــمـتـعاقـد أن يـرفع طـعـنـاq قبل كل
مـقـاضـاة أمـام الــعـدالـةq أمـام الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـصـفـقـات
الــــمـــخــتـــصـــة الـــتي تـــصـــدر مـــقــررا فـي هـــذا الــشـــأن خلال

ثلاثW (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هـذا اHقـرر على الـمـصلـحة الـمـتعـاقدة بغضّ
النظر عن غياب تأشـيرة هيئة الرقابة الخـارجية القبلية
حسب الشروط الـمـحددة فـي أحكام الـمرسـوم التنفيذي
رقم  91 - 314 الـــمــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7
سـبــتـمـبـر سـنـة  1991 واHـتــعـلق بـإجـراء تـسـخـيـر الآمـرين

.Wالعمومي Wبالصرف للمحاسب

الـباب الـباب الخامسالخامس
رقابـة الصفــقاترقابـة الصفــقات

القسم القسم التمهيديالتمهيدي
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة ة 116 :  : تـــــخــــضـع الــــصـــــفــــقـــــات الـــــتي تـــــبــــرمـــــهــــا
الــمصـالح الـمـتعـاقدة لـلرقـابـة قبل دخـولهـا حيـز التـنفـيذ

وقبل تنفيذها وبعده.

اHـاداHـادةّ ة 117 :  : تـمـارس عـمـلـيـات الــرقـابـة الـتي تـخـضع
لـهــا الـصـفــقـات في شــكل رقـابـة داخــلـيــة ورقـابـة خــارجـيـة

ورقابة الوصاية.

يـــــحـــــتج عـــــلـى الاخـــــتـــــيـــــار الـــــذي قـــــامت بـه الــــــمـــــصـــــلـــــحــــة
الـمـتـعـاقـدةq في إطـار مـنـاقصـة أو إجـراء بـالـتـراضي بـعد
الاستـشارةq أن يرفـع طعنـا. ويرفع هـذا الطعن أمـام لجنة
الـصفقـات الـمـختصـة في أجل عشرة (10) أيـام ابتداء من
تـاريخ نـشـر إعلان الـمـنح الــمـؤقت للـصـفـقةq في الـنـشرة
الرسمـية لصـفقات الــمتـعامل العـمومي أو في الصـحافة
في حـدود الـمـبالغ الـقصـوى المحدّدة في الــمواد  136 و146
و147 و148 أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة
أو يـوم راحـة قــانـونـيـةq �ــدد الـتـاريخ المحـدد لــرفع الـطـعن

إلى يوم العمل الـموالي. 

يـــقــــدم الـــطـــعـن في حـــالات اHــــســـابـــقــــة والاســـتـــشـــارة
الانتقائية عند نهاية الإجراء.

تــصــدر لجــنــة الـــصــفــقــات الـــمــخـــتــصــة رأيــا في أجل
خــمـســة عــشـر (15) يـومــاq ابــتـداء من تــاريخ انــقــضـاء أجل
الـــعـــشــرة (10) أيـــام الــــمــذكـــورة أعـلاه. ويـــبــلـغ هـــذا الــرأي

للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب الطعن.

وفـي حــــالــــة الـــــطــــعنq لا �ـــــكن أن يــــعـــــرض مــــشــــروع
الصفـقة على لجـنة الصـفقات الــمختـصة لدراسـته إلا بعد
انـقــضــاء أجل ثلاثـW (30)  يــومــا ابـــتــداء من تـــاريخ نــشــر
إعلان الـــــمــــنح الـــــمــــؤقت لــــلــــصــــفــــقــــةq الـــــمـــوافـق لــــلآجـــال
الـمـحددةq لتـقد¤ الطـعن ولدراسـة الطعن من طـرف لجنة
الـصفـقـات الـمـخـتصـة ولتـبـليـغه. وتجـتمع فـي هذه الحـالة
لجـنة الصفقـات المختصة المحـددّة تشكيلـتها في الـمواد 133
و 135 و137 أدنـاهq بـحـضـور �ـثل الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة

بصوت استشاري.

وبـالـنسـبـــة لـلـصـفـقـــات التـابـعـة لاخـتـصـــاص لجـنــة
الـصـفـقـــات لـلــمـؤسـســات الـعـمـومــيــةq ومـــراكـز الـبـحــث
والـــتــنـــمـــيــــة أو الــــمـــؤســســـات الــعـــمـــومــيـــة الاقـــتــصـــاديــة
الـــمـذكــورة في الـــمـادة 2 أعلاهq تــقــدم الـطــعــون لــدى لجـان
qالـصفـقـات الـبلـديـة أو الـولائيـة أو الـوزاريـة أو الوطـنـية
وفق حدود اختصاص لجنـة الصفقات الـمعنية و الطبيعة

الجغرافية للمؤسسة.
ويــجب أن يــشـيــر إعلان الـــمــنح الـــمـؤقـت لـلــصــفــقـة

إلى لجنة الصفقات الـمختصة بدراسة الطــعن.

يـــــخــــضـع إلــــغــــاء إجـــــراء إبــــرام صــــفـــــقــــة أو مــــنـــــحــــهــــا
الــمـؤقتq من قبل الــمـصلـحـة الـمـتـعاقـدةq إلى الــموافـقة
الــــمــســـبــقـــة  من الـــوزيــر أو مـــســؤول الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

اHستقلة أو الوالي الـمعني.
تــنــشــر الـــمــصــلــحــة الــمــتــعــاقــدة إلــغــاء إجــراء إبـرام
الصفقة أو عدم جدواهاq ضمن نفس الأشكال التي ¥ على

أساسها نشر اHنح الـمؤقت للصفقة. 
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qتثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص -
- تعدّ قائمـة اHتعهدين حـسب ترتيب تاريخ وصول
أظـرفـة عـروضهم مع تـوضـيح مـحتـوى ومـبـالغ اHقـتـرحات

qوالتخفيضات الـمحتـملة
- تـعـد وصفـا مـفصـلا للـوثـائق التي يـتـكون مـنـها كل

qعرض
- تحـرر الـمـحضـر أثنـاء انعـقاد الجـلسـة الذي يـوقعه
جميع أعضاء الـلجنة الحاضـرينq والذي يجب أن يتضمن
qالتحفظات الـمحتملة الـمقدمة من قبل أعضاء اللجنة

- دعــوة الـــمـتــعــهـديـنq عـنــد الاقــتــضـاءq كــتــابــيـاq إلى
اســـتـــكــــمـــال عـــروضـــهـم  الـــتـــقـــنـــيــــة بـــالـــوثـــائـق الـــنـــاقـــصـــة
الــمـطــلـوبــةq بـاسـتــثـنـاءq الــتـصــريح بـالاكــتـتـــاب وكــفـالـــة
التعهــدq عندمـا يكون منصوصا عليــهاq والعرض التقني
بـــحــصــر اHـــعــنىq فـي أجل أقــصـــاه عــشــرة (10) أيــامq تحت

طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.   

تحــرر لجـنـة فــتح الأظـرفـةq عــنـد الاقـتـضــاءq مـحـضـرا
بـعـدم جـدوى الـعـمـلـيـة يـوقـعه الأعـضـاء الحـاضـرونq عـنـدما
يـــــتم اســــتـلام عــــرض واحــــد أو فـي حــــالــــة عـــــدم اســــتلام أي

عرض.
اHاداHادةّ ة 123 :  : يتم فتح الأظرفـة التقنيـة والـماليةq في
جــلــســة عــلـــنــيــةq بــحــضــور كــافــة الـــمــتــعـــهــدين الــذين يــتم
إعلامــهم مــســبــقـاq خـلال نـفـس الجـلــســةq في تــاريخ وســاعـة

فتح الأظرفةq الـمنصوص عليها في الـمادة 50 أعلاه.
وفي حــالـة إجــراء الاسـتـشــارة الانـتــقـائــيـةq يــتم فـتح

.Wالأظرفة التقنية النهائية والـمالية على مرحلت
وفي حـــالــة إجـــراء الـــمـــســابـــقــةq يـــتم فــتــح الأظــرفـــة
الــتـــقــنـــيـــة وأظــرفـــــة الخــدمـــات والأظـــرفــة الــــمــالـــيـــة عــلى
ثلاث(3) مـراحل. ولا يـتم فـتح أظـرفـة الخـدمـات في جـلـسة

علنية. 
ولا يــتم فــتح الأظــرفــة الـــمـالــيــة لــلــمـســابــقــة إلاّ بــعـد
نــتــيــجــة تــقــيـيـم الخـدمــات من قــبل لجــنــة تحــكــيمq كــمــا هـو

منصوص عليه في الـمادة 34 من هذا الـمرسوم. 

ويــتـعــW عــلى الـــمــصـلــحــة الـــمـتــعــاقـدة أن تــضع في
مــكـان مــؤمّن وتحت مـســؤولـيــتـهــاq الأظـرفــة الــمـالــيـة إلى

غاية فتحها.
اHــاداHــادّة ة 124 :  :  تـــصح اجــتـــمـــاعــات لجـــنــة فـــتح الأظـــرفــة

مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
اHـاداHـادةّ ة 125 :  : تحــدث لـدى كـل مـصــلـحــة مـتــعـاقــدة لجـنـة
Wالتي يع qدائمـة لتقيـيم العروض. وتـتولى هذه الـلجنـة
qأعــضــاؤهــا بــقــرار من مــســؤول الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة
والـــتي تــــتـــكـــون من أعـــضـــاء مــــؤهـــلـــW يـــخـــتـــارون نـــظـــرا

اHـاداHـادّة ة 118 :  : تـمـارس عـلى الــصـفـقـات مــخـتـلف أنـواع
الـرقابة الــمنـصوص علـيهـا في هذا الــمرسوم كـيفـما كان
نـــوعــــهـــا وفي حــــدود مـــعــــيـــنــــةq دون الــــمــــســـاس بــــالأحـــكـــام

القانونية الأخرى التي تطبق عليها.

اHــاداHــادةّ ة 119 :  : يــجـب عــلى الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة أن
تعدq في بداية كل سنة مالية : 

* قـــائـــمــة بـــكل الـــصــفـــقــات الــــمــبـــرمـــة خلال الــســـنــة
الــمـالـيـة الـسـابــقـة وكـذا أسـمـاء الــمـؤسـسـات أو تجـمـعـات

qالـمؤسسات الـمستفيدة منها

Wالـــبــرنـــامج الـــتـــقــديـــري لــلـــمـــشــاريـع الــتـي يــتـــعــ *
الانـطـلاق فـيـهـا خلال الـسـنـة الــمـالـيـة اHـعـنـيـةq الـذي �ـكن
أن يــــعـــدلq إذا اقــــتـــضـى الأمـــر ذلكq أثــــنـــاء نــــفس الــــســـنـــة

الـمالية.
qويــجـب أن تـــنــشـــر الــــمـــعــلـــومـــات الـــســالـــفـــة الـــذكــر
إجـبـاريـاq فـــي الـنشـــرة الـرسـمـيـة لـصـفـقـــات الــمـتعـامل
الـــعـــمـــومـي و/أو في الــــمـــوقع الإلـــكـــتـــرونـي لـــلـــمـــصـــلـــحــة

الـمتعاقدة. 
القسم الأولالقسم الأول

مختلف أنواع الرقابةمختلف أنواع الرقابة

القسم القسم الفرعي الأولالفرعي الأول
الرقابة الـداخليةالرقابة الـداخلية

اHـاداHـادةّ ة 120 :  : تــمــارس الــرقــابـة الــداخــلــيــة في مــفــهـوم
هــذا الــــمــرســوم وفـق الــنــصـــوص الــتي تــتـــضــمن تـــنــظــيم
مـختلف الـمصـالح الـمتعـاقدة وقوانينـها الأساسيةq دون
الـــمــسـاس بــالأحـكــام الــقـانــونـيــة الـــمـطــبـقــة عــلى الـرقــابـة

الداخلية.
ويجب أن تـبW الكيـفيات الـعمليـة لهذه الــممارسة
عــــلـى الخـــــصــــوصq مـــــحـــــتــــوى مـــــهـــــمــــة كـل هـــــيــــئـــــة رقـــــابــــة
والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.
وعندما تكون الـمـصلحة الـمتعاقـدة خاضعة لسلطة
وصـــيـــةq فــإن هـــذه الأخـــيــرة تـــضـــبط تـــصــمـــيـــمــا ­ـــوذجـــيــا

يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها.

121 :  : تحدث في إطـار الرقـابـة الداخـلـيةq لجـنة اHاداHادةّ ة 
دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة. 

qيحـدد مسؤول الــمصلـحة الـمـتعاقدة �ـوجب مقرر
تشكيلة الـلجنة الـمذكورة في إطار الإجراءات القانونية

والتنظيمية الـمعمول بها.

اHــاداHــادةّ ة 122 :  : تــتـــــمــثل مـــــهــمــة لجـــــنــة فـــــتح الأظــرفــة
فيما يأتي :
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qفــيـــمــا بــعــد qالــــمــعــتـــمــدين. وتــدرس عـــروضــهم الـــمـــالــيــة
لانتقاء أحسن عـرض من حيث الـمزايا الاقتصاديةq طبقا

لدفتر الشروط. 
وتـرد الأظـرفـة الـــمـالـيــة لـلـعــروض الـتـقـنــيـة الـتي ¥

إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.
وتبـلغ نتائج تـقييم العـروض التقـنية والــمالية في

إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة.

لا تبلغ في إعلان الـمـنح الـمؤقت للصـفقة إلا نتائج
تـقـيــيم الـعــروض الـتـقــنـيـة والـــمـالــيـة لــمن مــنح الـصــفـقـة
Wفإنه يتع qمـؤقتا. أما فيـما يخص الـمـتعهدين الآخـرين
عــلى الـــمــصــلــحـة الـــمــتــعــاقــدة أن تــدعــو في نــفس الإعلان
أولئك الراغبW مـنهم في الاطلاع على النتـائج الـمفصلة
qبـالاتصال �ـصالحها qلتقيـيم عروضهم الـتقنـية والـمـالية
فـي أجل أقـــصــــاه ثلاثـــة (3) أيــــام ابـــتــــداء من الــــيـــوم الأول

لنشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة .

ويـجـب أن تـوضح الــمـصــلـحـة الــمــتـعـاقـدة في إعلان
الـــمـنـح الــمــؤقت لـلــصـفــقـةq رقـم تـعــريـفــهـا الجــبـائي ورقم

التعريف الجبائي للـمستفيد من الصفقة. 

تـوضـح كـيــفـيـات تــطـبــيق هـذه الـــمـادة �ــوجب قـرار
من الوزير اHكلف بالـمالية.

القسم القسم الفرعي الثانيالفرعي الثاني
الرقابة الخارجيةالرقابة الخارجية

اHــاداHــادّة ة 126 :  : تـــتــمـــثل غـــايـــة الـــرقــابـــة الخـــارجــيـــةq في
مــفــهــوم هـــذا الـــمــرســوم وفي إطــار الــعــمل الحــكــوميq في
التحـقق من مطابـقة الصـفقات الــمعروضـة على الهـيئات
qالخـارجــيـة الـــمـذكــورة في الــقـسم الــثــاني من هـذا الــبـاب
لـلــتــشـريع والــتــنـظــيم الــمــعــمـول بــهـمــا. وتــرمي الـرقــابـة
الخــــارجــــيــــة أيــــضــــا إلـى الــــتــــحــــقـق من مــــطــــابــــقــــة الــــتــــزام

الـمصلحة الـمتعاقدة للعمل الـمبرمج بكيفية نظامية.

القسم القسم الفرعي الثالثالفرعي الثالث
رقابة الوصايةرقابة الوصاية

127 :  : تـــتــــمـــثل غــــايـــة رقـــابــــة الـــوصـــايــــة الـــتي اHــاداHــادةّ ة 
تمارسها السـلطة الوصيةq في مـفهوم هذا الـمرسومq في
الـتــحـقق من مــطـابـقـة الــصـفـقــات الـتي تـبــرمـهـا اHــصـلـحـة
اHتـعـاقـدة لأهـداف الفـعـالـيـة والاقـتصـادq والـتـأكـد من كون
الـعـملـيـة الـتي هي مـوضـوع الصـفـقـة تـدخل فـعلا في إطار

البرامج والأسبقيات الـمرسومة للقطاع.
وعـند الـتـسـلـيم الـنهـائي لـلـمـشـروعq تـعد الــمـصـلـحة
الــمـتـعـاقـدة تـقـريـرا تـقـيـيـمـيـا عن ظـروف إنجـازه وكـلـفـته

الإجمالية مقارنة بالهدف الـمسطر أصلا.

لــــكــــفــــاءتـــهـمq تحــــلــــيل الــــعــــروضq وبــــدائل الــــعــــروض عــــنـــد
الاقـتـضــاءq من أجل إبـراز الاقــتـراح أو الاقـتــراحـات الـتي

ينبغي تقد�ها للهيئات الـمعنية.
تــتـــنــافى الـــعــضــويـــة في لجــنــة تـــقــيــيـم الــعــروض مع

العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
�ــكـن أن تــســـتــعـــW الـــمــصـــلــحـــة الـــمـــتــعـــاقــدةq تحت
مـــســؤولــيــتــهــاq بــكـل كــفــاءة تــكــلف بــإعـــداد تــقــريــر تحــلــيل

العروضq لحاجات لجنة تقييم العروض.
تقـوم هذه الـلجـنة بـإقصـاء العـروض غيـر الـمـطابـقة

لـموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
qWوتـعمل عـلى تحلـيل الـعروض الـباقـية في مـرحلـت
عـلى أساس الـمعايـير والـمنهـجية الـمنصـوص عليها في

دفتر الشروط.
وتقوم في مرحلـة أولى بالترتيب الـتقني للعروض
مع إقصـاء العروض الـتي لم تتـحصل عـلى العلامة الـدنيا

اللازمة الـمنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتــتم فـي مـرحــلــة ثــانـيــة دراســة الــعـروض الـــمــالــيـة
لـلمـتـعـهـدين الذين ¥ انـتـقـاؤهم الأولي تـقنـيـاq مع مـراعاة
الـتــخــفـيــضــات الــمــحـتــمــلـة فـي عـروضــهمq لــلـقــيــامq طـبــقـا
لدفـتر الشـروطq بانتـقاء إما العـرض الأقل ثمنـا إذا تعلق
الأمـــر بــالخـــدمـــات الــعـــاديــةq وإمـــا أحـــسن عــرض مـن حــيث
الــمزايـا الاقتـصاديـةq إذا كان الاخـتيـار قائمـا أساسـا على

الجانب التقني للخدمات.
غيـر أنهq �كن لجـنة تـقيـيم العـروض أن تقتـرح على
اHـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq رفض الـعـرض اHـقـبـولq إذا أثبـتت
أنه   تتـرتب عـلى منح اHـشـروع هيـمنـة اHتـعـامل اHقـبول
على السوق أو يتسبب في اختلال الـمنافسة في القطاع

الـمعنيq بأي طريقة كانت.
ويـــجب أن يــبـــيّن في هـــذه الحــالـــةq حق رفض عــرض
من هذا النوعq كما ينبغيq في دفتر شروط الـمناقصة.
وإذا  كــان الــعــرض الـــمــالي لــلــمــتــعــامل الاقــتــصــادي
الــمخـتـار مـؤقـتـاq يبـدو مـنـخـفـضا بـشـكل غـيـر عـاديqفإنه
�كن اHـصلـحـة اHتـعاقـدة أن ترفـضه بـقرار مـعللq بـعد أن
qالــــتـــوضـــيــــحـــات الـــتـي تـــراهـــا مـلائـــمـــة qتـــطــــلب كـــتــــابـــيـــا

والتحقق من الـتبريرات الـمقدمة.
وفي حالـة إجراء الاسـتشـارة الانـتقـائيـةq تجريq في
مـرحلـة ثـانيـةq دراسـة العـروض اHالـيـة للـمـتعـهـدين الذين
¥ انـتــقـاؤهم الأولي تـقــنـيـاq من أجل انـتــقـاء أحـسن عـرض

من حيث اHزايا الاقتصاديةq طبقا لدفتر الشروط.
وفي حــالـة إجــراء الـــمـســابــقــةq تـقــتــرح لجـنــة تــقــيـيم
الـعــروض عــلى الــمــصــلـحــة الــمــتــعـاقــدة قـائــمــة الـفــائـزين
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تــــعـــفـى الــــمــــصـــلــــحــــة الــــمــــتـــعــــاقــــدة من الــــتـــأشــــيـــرة
الــمسـبقـة لـلجـنة الـصفـقـات المختـصة بـالنـسـبة لـلعـملـيات
ذات الــطــابع الـــمــتــكــرر  و/أو من نــفس الــطــبــيــعـةq الــتي
يــشــرع فـيــهــا عـلـى أسـاس دفــتــر شـروط ­ــوذجي مــصـادق
عــلــيـهq  فـي حــدود مــســتــويــات الاخــتــصــاص الـــمــنــصــوص

عليها فـي الـمواد 136 و146 و147 و148 أدناه.

q133 :  : تــخـتـص الـلــجــنــة الــوزاريـة لــلــصــفــقـات اHـاداHـادّة ة 
qرسـومـة في الــمواد 146 و147 و148 أدنـاهHضـمن الحـدود ا
بــدراسـة مــشـاريـع صـفــقـات الإدارة الـــمـركــزيــة. وتـتــشـكل

اللجنة الوزارية للصفقات من :
qرئيسا qالوزير الـمعني أو �ثله -

qثل الـمصلحة الـمتعاقدة� -
- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
(اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلـــــمــــيــــزانــــيــــة واHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

q(للـمحاسبة
- �ثل الوزير الـمكلف بالتجارة.

اHاHــــادادّة ة 134 :   :  تـــخـــتص لجـــنـــة الـــصــفـــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الـعـمـومــيـة الـوطـنـيـةq ومــركـز الـبـحث والـتــنـمـيـة الـوطـني
والـهيـكل غيـر اHمـركز لـلمـؤسسـة العـمومـية الـوطنـية ذات
الـــطــــابع الإداري واHــــؤســــســــة الـــعــــمــــومــــيـــة  الاقــــتــــصــــاديـــة
اHنصوص عليها في اHادة 2 أعلاه ضمن الحدود الـمرسومة

في الـمواد 146 و147 و148 أدناهq وتتشكل من :
qرئيسا qثل السلطة الوصية� -

qالـمدير العام أو مدير الـمؤسسة أو الشركة -
- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
(اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلـــــمــــيــــزانــــيــــة واHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

q(للـمحاسبة
qثل وزير الـموارد الـمائية� -
qثل وزير الأشغال العمومية� -

qثل وزير التجارة� -
- �ثل وزير السكن والعمران.

تحـدد قـائـمـة الـهــيـاكل غـيـر الــمـمــركـزة لـلـمـؤسـسـات
الـــعــــمـــومـــيــــة الـــوطــــنـــيـــة واHــــذكـــورة أعلاهq �ــــوجب قـــرار
مشترك بW الوزير اHكلف بالـمالية والوزير الـمعني.

اHاداHادةّ ة 135 :  : تتشكل لجنة الصفقات الولائية من : 
qرئيسا qالوالي أو �ثله -

qعن الـمجلس الشعبي الولائي Wثلاثة (3) �ثل  -
- �ثـلW اثـنW( 2)  عن الـوزيـر الــمـكلف بـالــمـالـية

q(مصلحة الـميزانية ومصلحة الـمحاسبة)

ويـــرسل هــــذا الـــتــــقـــريــــرq حـــسـب طـــبــــيـــعــــة الـــنــــفـــقـــة
الـمـلـتـزم بهـاq إلى الـوزيـر أو الوالي أو رئـيس الــمـجلس
الـــشــعـــبـي الـــبـــلـــدي اHـــعـــنيq وكـــذلك إلـى هـــيـــئـــة الـــرقـــابــة

الخارجية الـمختصة.  
القسم الثانيالقسم الثاني
هيئات الرقابةهيئات الرقابة

اHـاداHـادّة ة 128 :  : تحـدث لـدى كل مـصـلـحــة مـتـعـاقـدةq لجـنـة
للـصـفقـات تـكلف بـالـرقابـة الـقبـليـة لـلصـفـقات الـعـمومـية
في حــدود مــسـتــويــات الاخــتـصــاص الـــمـحــددة في الـــمـواد

136 و146 و147 و148 أدناه.

ينصب هذه اللجنة رئيسها �جرد تعيW أعضائها.
ويـــحـــدد مـــســؤول الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنــيـــة الــــمـــســـتـــقـــلــة
الـــمـــنــصــوص عــلــيـــهــا في الـــمــادة 2 أعلاهq تـــشــكــيــلــة لجــنــة
الـصفـقات الــمـوضوعـة لـدى الـمـؤسسـة الــمعـنـية. وتـكون
اخـــتــــصـــاصــــات هـــذه الـــلــــجـــنــــة وقـــواعــــد عـــمـــلــــهـــا هـي تـــلك
الـمنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات.

اHـاداHـادّة ة 129 :  : تـخــتص بـالــمــراقـبـة الخـارجــيـة الـقــبـلـيـة
qحصـريا qللـصفـقـات التي تـبرمـها وزارة الـدفـاع الوطـني
لجـنـة أو لجـان مـوضـوعـة لـدى وزارة الـدفـاع الوطـني الـتي

تحدد تشكيلها وصلاحياتها.
القسم القسم الفرعي الأولالفرعي الأول

اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلهااختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها
اHــاداHــادّة ة 130 :  : تــقـــدم لجــنــة الـــصــفــقـــات مــســاعـــدتــهــا في
qمـجــال تحـضـيـر الــصـفـقـات الــعـمـومـيــة وإتـمـام تـراتــيـبـهـا
وتـــقـــدم رأيـــا حــول كـل طــعن يـــقـــدمه مـــتـــعــهـــد يـــحــتـج عــلى

اختيار الـمصلحة الـمتعاقدة.
اHاداHادّة ة 131 :  : تمارس الرقـابة الخارجية هيئات رقابة

يـحـدد  تشكيلها واختصاصاتها أدناه.

132 :  : تـــــــخـــــــضـع مـــــــشــــــــاريع دفــــــــاتـــــــر شـــــــروط اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــمــنـاقــصـات لــدراسـة لجــان الـصــفــقـات الـــمـخــتـصــة قـبل
إعلان الــمـنـاقـصـةq حـسب تـقـديـر إداري لـلمـشـروعq ضـمن

الشروط الـمحددة في الـمادة 11 أعلاه. 
(45) Wوتـؤدي هـذه الـدراسـة في أجل خـمـسـة وأربـع
يــومــاq إلى صــدور مــقــرر (تــأشــيــرة) من لجــنــة الــصــفــقـات
الـــمــخــتــصــةq تــكــون صــالحــة لــثلاثــة (3) أشــهــر ابــتــداء من
تـاريخ تــوقـيـعــهـا. وإذا انـقــضى هـذا الأجلq تــعـرض دراسـة
دفــاتـر الـشـروط اHــعـنـيــة من جـديـدq عــلى لجـنـة الــصـفـقـات

الـمختصة.
qتـــتـــأكـــد الــــمـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة من أن  الـــطـــلب
مـوضــوع دفــتـر الــشـروطq لــيس مــوجـهــا نـحــو مـنــتـوج  أو

متعامل اقتصادي محدد.
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- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
q(مصلحة الـميزانية ومصلحة الـمحاسبة)

- �ثل الـمصلحة التقنية الـمعنية بالخدمة.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 139 :  : يــــــــعـــــــW أعـــــــضـــــــاء لجـــــــان الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات
ومــسـتــخـلــفـوهمq بــاسـتـثــنـاء من عــW بـحــكم وظـيــفـتهq من
قــبل إدارتـــهم وبــأســمـــائــهم بـــهــذه الــصــفـــة لـــمــدة ثلاث (3)

سنوات قابلة للتجديد.
يـحـضـر الأعــضـاء الـذين �ـثـلـون اHــصـلـحـة اHـتـعـاقـدة
واHصلحة الـمـستفيدة من الخدمات الاجـتماعات بانتظام
وتبعا لجدول الأعمالq ويكلف �ثل الـمصلحة الـمتعاقدة
بـتـزويد لجـنـة الـصـفقـات بـجـميع الــمـعـلومـات الـضـرورية

لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقد�ها.

اHاداHادةّ ة 140 :  : يجب أن تعتمـد لجنة صفقـات الـمصلحة
الـمتعاقدة النظام الداخلي النموذجي  اHوافق عليه وفق

 الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 156 أدناه.

اHــاداHــادةّ ة 141 :  : تـــتـــوج الــرقـــابـــة الـــتي تـــمــارســـهـــا لجـــنــة
صفقات الـمصـلحة الـمتعاقدةq �ـنح التأشيرة أو رفضها
خلال عـــشــرين (20) يــومــا ابـــتــداء من تــاريـخ إيــداع اHــلف

الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
اختصاص اختصاص اللجان الوطنية للصفقات وتشكيلهااللجان الوطنية للصفقات وتشكيلها

اHــاداHــادّة ة 142 :  : تحـــدث الـــلـــجــان الـــوطـــنــيـــة لـــلــصـــفـــقــات
الآتية :

qاللجنة الوطنية لصفقات الأشغال -
qاللجنة الوطنية لصفقات اللوازم -

- اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات.

اHــاداHــادةّ ة 143 :  : تـــتـــمــثـل صلاحـــيــات الـــلـــجـــان الــوطـــنـــيــة
للصفقات فيما يأتي :

qتساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية -
- تـــــــراقب صـــــــحـــــــة إجـــــــراءات إبـــــــرام الـــــــصـــــــفـــــــقــــــات

العمومية.

اHـاداHـادةّ ة 144 :  : تتـولى الـلـجان الـوطـنيـة لـلصـفـقاتq في
مـــجـــال رقــــابـــة مـــدى قـــانـــونـــيــــة إجـــراء إبـــرام الـــصـــفـــقـــات

العموميةq ما يأتي :
- تـــدرس مــشـــاريع  دفـــاتــر الـــشــروط الـــتي تـــنــدرج

qضمن اختصاصها
- تــــدرس مـــــشــــاريع الـــــصــــفـــــقــــات والــــــملاحـق الــــتي

qتندرج ضمن اختصاصها

qمدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية -
qمدير الري للولاية -

qمدير الأشغال العمومية للولاية -
qمدير التجارة للولاية -

qمدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية -
- مــديــر الـــمــصــلــحــة الــتـــقــنــيــة الـــمــعــنــيــة بــالخــدمــة

للولاية.
اHــاداHــادةّ ة 136 :  : تــخـــتص الــلـــجــنـــة الــولائــيـــة لــلــصـــفــقــات

بدراسة مشاريع :
- الـصـفـقـات الـتي تـبـرمـهـا الـولايـة والــمـصـالح غـير
اHــــمـــركـــزة لـــلــــدولـــةq الـــتـي يـــســـاوي مـــبــــلـــغـــهــــا أو يـــقل عن
qالـمستـويات الـمحددة في الـمواد 146 و147 و148 أدناه
- الــصــفــقــات الــتـي تــبــرمــهــا الـــبــلــديــة واHــؤســســات
Wوالتي يساوي مبلغها أو يفوق خمس qالعمومية المحـلية
ملـيون دينار ( 50.000.000  دج) بـالنـسبة لـصفـقات إنجاز
الأشـــغــال أو اقــتـــنــاء الــلــوازمq  وعـــشــرين مــلـــيــون  ديــنــار
( 20.000.000 دج)  بــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــصـــــفـــــقـــــات  الـــــدراســــات

أوالخــدمات.

اHــاداHــادةّ ة 137 :  : تــتـــكـــون الــلـــجــنـــة الـــبــلـــديــة لـــلـــصــفـــقــات
المختصة بدراسة مـشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية
ضــــمـن حـــدود الـــــمــــســــتـــويــــات الـــــمــــنـــصــــوص عــــلــــيـــهــــا في

الـمادة 136 أعلاهq من : 
qرئـــيس الـــــمـــجــــلس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي أو �ــــثـــله -

qرئيسا
qثل الـمصلحة الـمتعاقدة� -

- مـنــتـخـبــW اثـنـW (2) �ـثـلان الـــمـجــلـس الـشــعــبي
qالبلدي

- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
q(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

- �ثل الـمصلحة التقنية الـمعنية بالخدمة.

اHــاداHــادّة ة 138 :  : تـــتــكـــون لجـــنــة الـــصـــفــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الـعـمومـيـة الــمـحلـيـة والـهـيـكل غيـر الــمـمـركز لـلـمـؤسـسة
العموميـة الوطنية ذات الـطابع الإداري  غير اHذكور في
القائمـة الـمنصوص علـيها في الـمادة 134 أعلاهq المخـتصة
بـدراســة  مـشــاريع الــصـفــقـات ضــمن حــدود الــمــسـتــويـات

الـمنصوص عليها في الـمادة 136 أعلاهq من : 
qرئيسا qثل السلطة الوصية� -

qالـمدير العام أو مدير الـمؤسسة -
- �ــثل مــنـتــخب �ــثل مــجــلس الجـمــاعــة الإقــلـيــمــيـة

qعنيةHا
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- مـــــلــــحـق يـــــرفع اHـــــبـــــلغ  الأصـــــلـي لـــــلــــصـــــفـــــقـــــة  إلى
الـمستوى الـمحدد أعلاه أو أكثر.

اHــاداHــادّة ة 148 :  : تـــفـــصل الـــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيـــة لـــصـــفـــقــات
الـــــدراســــــــات والخــــدمـــــاتq في مـــــجـــــال الــــرقـــــابـــــةq في كل

مشروع :

- صـفـقـة خـدمـات يـفـوق مـبـلـغـهـا مـائـة مـلـيـون ديـنار
(100.000.000 دج)q وكـــذا كل مــــلـــحق بــــهـــذه الـــصــــفـــقـــةq في
حـــــدود الــــــمــــســـــتـــــوى الـــــمـــــبـــــW في الــــــمــــادة 106 من هـــــذا

qالـمرسوم

- صـــفــقـــة دراســات يـــفــوق مـــبــلــغـــهــا ســـتــW مـــلــيـــون
ديـنـار ( 60.000.000 دج)q وكــــذا كل مـشــروع مـلحق بـهذه
الـصــفـقـــةq فـي حـدود الــمــسـتـوى الـــمـبــW في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم

-  صـفـقـة تحـتـوي عـلى الـبـنـد الـوارد في الــمادة 106
من هذا الـمرسوم �ـكن أن يرفع تطبيـقه الـمبلغ الأصلي

qبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلكHإلى مقدار ا

- مــــــلــــــحق يــــــرفع اHــــــبـــــلـغ الأصــــــلي لــــــلـــــصــــــفـــــقــــــة إلى
الـمستويات الـمحددة أعلاه أو أكثر. 

اHــاداHــادّة ة 149 :  : تـــتـــكــون الـــلــجـــنـــة الــوطـــنــيـــة لـــصــفـــقــات
الأشغال كما يأتي :

qرئيسا qوزير الـمالية أو �ثله -
q(قسم الـصفقـات العمـومية) ثل  وزيـر الـمالـية� -

qنائبا للرئيس
qثل وزير الدفاع الوطني� -

qثل وزير الداخلية والجماعات الـمحلية� -
qثل وزير الشؤون الخارجية� -

- �ــثلان (2) عن وزيــر الـــمـالــيــة (اHــديــريــة الــعــامـة
q(ديرية العامة  للمحاسبةHللميزانية وا

qثل وزير العدل� -
qثل وزير الـموارد الـمائية� -

qثل وزير النقل� -
qثل وزير الأشغال العمومية� -

qثل وزير التجارة� -
qثل وزير السكن والعمران� -

- �ـثـل  وزيـر الــصــنـاعــة والـــمـؤســســات الـصــغــيـرة
qوالـمتوسطة وترقية الاستثمار

- �ــثل الـوزيـر الــوصي عن الــمـصــلـحـة الــمــتـعـاقـدة
عندما تكون هذه الـمصلحة غير �ثلة في اللجنة.

qتـدرس الـطــعـون الـتي تـنـدرج ضــمن اخـتـصـاصـهـا -
والتي يرفعها اHتعهدون الذين يعارضون  الاختيار الذي
قـامـت به الــمــصــلــحـة الـــمــتـعــاقــدة في إطــار مـنــاقــصـة أو

qالتراضي بعد الاستشارة
- تـــدرس الــــطــــعــــون الـــتـي يـــرفــــعـــــهــــا اHـــتــــعــــامــــلـــون
اHــتــعـــاقــدون قــبل أي دعـــوى قــضــائـــيــةq بــشـــأن الــنــزاعــات

qالناجمة عن تنفيذ الصفقة
- تــــخــــطــــر بـــالــــصــــعــــوبـــات الــــنــــاجــــمـــة عـن تــــطـــبــــيق

qقراراتها
- تـسـهـر عـلى التـطـبـيق الــمـوحـد للـقـواعـد الــمـقررة

في هذا الـمرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 145 :  : تتـولى الـلـجان الـوطـنيـة لـلصـفـقاتq في
مجال التنظيمq ما يأتي : 

- تــــقـــتــــرح أي إجــــراء من شــــأنه أن يــــحـــسـن ظـــروف
qإبرام الصفقات العمومية

- تـعـد وتـقـتـرح  نـظـامـا داخـلـيا ­ـوذجـيـا يـحـكم عـمل
لجـان الــصــفــقــات الـــمــذكــور في الـــمــادتـW  140 و 156 من

هذا الـمرسوم. 

اHــاداHــادّة ة 146 :  : تـــفـــصل الـــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيـــة لـــصـــفـــقــات
الأشغالq في مجال الرقابةq في كل مشروع :

-  صـفــقـــة أشـغــال يـفـــوق مــبـلـغـهـا سـتــمـائـة مـلـيـون
ديــنــار ( 600.000.000 دج)q وكــذا كل مــشـروع مــلــحق بــهـذه
الـصـفـقـــةq فـي حـدود الــمـسـتـوى الـــمـبـيّن في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم
-  صـفـقـة تحـتـوي عـلى الــبـنـد الــمـنـصـوص عـلـيه في
الـــمــادة 106 من هـــذا الـــمــرســوم �ــكن أن يــرفـع تــطــبــيــقه
الـمبلغ الأصـلي إلى مقدار الـمبـلغ الـمحدد أعلاه أو أكثر

qمن ذلك
- ملحق يرفع اHبـلغ الأصلي للصفقة إلى الـمستوى

الـمحدد أعلاه أو أكثر من ذلك.

اHــاداHــادّة ة 147 :  : تـــفـــصل الـــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيـــة لـــصـــفـــقــات
اللوازم في مجال الرقابةq  في كل مشروع :

- صـفقة لوازم يفـوق مبلغـها مائة  وخمـسW مليون
 ديـــنــار ( 150.000.000 دج)q  وكـــــذا كـل  مــشـــروع مـــلــحــق
بـهــذه الصـفـقــةq فـي حدود الــمـستـوى الــمبـW في الــمادة

q106 من هذا الـمرسوم

- صـفــقـة تحـتـوي عــلى الـبـنــد الـوارد في الــمـادة 106
من هذا الـمرسوم �ـكن أن يرفع تطبيـقه الـمبلغ الأصلي

qبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلكHإلى مقدار ا
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qثل وزير التجارة� -
qثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -

qثل وزير السكن والعمران� -
- �ــثل وزيــر الــصــنــاعــة والـــمــؤســســات الــصــغــيـرة

qوالـمتوسطة وترقية الاستثمار
- �ــثل الـوزيـر الــوصي عن الــمـصــلـحـة الــمــتـعـاقـدة

عندما تكون هذه الـمصلحة غير �ثلة في اللجنة.
Wيــــعــــ qوفي حـــــالــــة مــــا إذا ¥ إدمــــاج دوائــــر وزاريــــة

الوزير الـمعني �ثلا واحدا.

اHاداHادةّ ة 152 :  : يرأس الـلجـان الوطـنيـة للـصفـقاتq فــي
حالـة غيـاب رؤسائهـا أو حدوث مـانع لهمq نـواب الرؤساء

الـمذكورون في الـمواد  149 و150 و151 أعلاه. 

qالـــوزيــــر الــــمـــكــــلف بــــالــــمــــالـــيـــة Wــــادةّ ة 153 :  : يـــعــــHــــاداHا
�ـــوجب قـــرارq أعــــضـــاء الـــلــــجـــان الـــوطـــنــــيـــة لـــلــــصـــفـــقـــات
ومسـتخـلفـيهمq بـأسمـائهم بـناء عـلى اقتـراح الوزيـر الذي

يخضعون لسلطتهq ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
بــاسـتـثـنــاء الـرئـيس ونــائب الـرئـيسq يــعـW أعـضـاء
الــلــجــان الــوطـــنــيــة لــلــصــفـــقــات ومــســتــخــلـــفــوهم من قــبل
إداراتـهم وبأسمـائهم بهـذه الصفـة لـمدة ثلاث (3) سنوات

قابلة للتجديد.
تجـدد الـلـجـان الـوطـنـيـة لـلـصـفـقـات بـالـثـلث (1/3) كل
ثــلاث (3) ســــنــــواتq ويـــحــــــدد الـــــعــــدد الأقــــــصى لــــلـــعــــهـــد

بثلاث (3).
اHــاداHــادةّ ة 154 :  : يــحــضــر �ـــثل الـــمــصــلــحـــة الـــمــتــعــاقــدة
اجـتماعـات اللجـان الوطـنية لـلصفـقات بـانتظـام وبصوت
استـشاري. ويكلف بـتقد¤ جـميع الـمـعلومـات الضرورية

لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقد�ها.

اHـاداHـادّة ة 155 :  : تـتــوج الـرقــابــة الـتي تــمــارسـهــا الـلــجـان
الـوطـنيـة لـلـصـفـقـات بـإصدار تـأشـيـرة في غـضـون خـمـسة
وأربـعW (45) يــومـا عــلى الأكــثــر ابـتــداء من تــاريخ إيـداع

الـملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان.

اHاداHادّة ة 156 :  : تصـادق اللجـان الوطـنية لـلصفـقات على
الــنــظـام الــداخــلي الــنــمــوذجي الــذي تــتم الـــمــوافــقــة عـلــيه

�وجب مرسوم تنفيذي.
القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث

أحــكـام مشـتركةأحــكـام مشـتركة
اHــاداHــادّة ة 157 :  : تجــتـــمع الــلـــجــان الـــوطــنـــيــة لـــلــصـــفــقــات
ولجـنــة صـفــقــات الــمــصــلـحــة الــمــتــعـاقــدةq الـتـي تـدعى كل
مــنـهــا في صـلب الــنص "الـلــجـنــة"q �ـبــادرة من رئـيس كل

منها.

Wيــــعــــ qوفي حـــــالــــة مــــا إذا ¥ إدمــــاج دوائــــر وزاريــــة
الوزير الـمعني �ثلا واحدا.

اHــاداHــادّة ة 150 :  : تـــتـــكــون الـــلــجـــنـــة الــوطـــنــيـــة لـــصــفـــقــات
اللوازم كما يأتي :

qرئيسا qوزير الـمالية أو �ثله -
q(قسم الـصفقـات العمـومية) ثل  وزيـر الـمالـية� -

qنائبا للرئيس
qثل وزير الدفاع الوطني� -

qثل وزير الداخلية والجماعات الـمحلية� -
qثل وزير الشؤون الخارجية� -

- �ـثلان (2)  عـن وزيـر الـــمـالــيــة (اHـديــريــة الـعــامـة
q(ديرية العامة للمحاسبةHللميزانية وا

qثل وزير التربية الوطنية� -
qثل وزير العدل� -

qثل وزير التجارة� -
qثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -

 qWهنيHثل وزير التكوين والتعليم ا� -
- �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــكـــــــــان وإصلاح

qستشفياتHا
- �ــثل وزيــر الــصــنــاعــة والـــمــؤســســات الــصــغــيـرة

qوالـمتوسطة وترقية الاستثمار
- �ــثل الـوزيـر الــوصي عن الــمـصــلـحـة الــمــتـعـاقـدة

عندما تكون هذه الـمصلحة غير �ثلة في اللجنة.

Wيــــعــــ qوفي حـــــالــــة مــــا إذا ¥ إدمــــاج دوائــــر وزاريــــة
الوزير الـمعني �ثلا واحدا.

اHــاداHــادّة ة 151 :  : تـــتـــكــون الـــلــجـــنـــة الــوطـــنــيـــة لـــصــفـــقــات
الدراسات والخدمات كما يأتي :

qرئيسا qأو �ثله qوزير الـمالية -
q(قسم الـصفقـات العمـومية) ثل  وزيـر الـمالـية� -

qنائبا للرئيس
qثل وزير الدفاع الوطني� -

qثل وزير الداخلية والجماعات الـمحلية� -
qثل وزير الشؤون الخارجية� -

- �ــثلان (2) عن وزيــر الـــمــالــيــة (اHــديــريــة الــعــامــة
q(ديرية العامة للمحاسبةHللميزانية وا

qثل وزير الـموارد الـمائية� -
qثل وزير النقل� -

qثل وزير الأشغال العمومية� -
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مـعــللاq ومــهــمـا يــكن من أمــرq فــإن كل مــخـالــفــة لـلــتــشـريع
و/أو التنظـيم الـمعـمول بهـماq قد تعـاينهـا اللجـنةq تكون

سببا لرفض التأشيرة.
�ـكن أن تـكون الـتأشـيـرة مرفـقـة بتـحفـظـات موقـفة
أو غـير مـوقفـة. وتـكون الـتـحفـظات مـوقـفة عـنـدما تـتصل
�ـوضوع الـصفـقـةq وتكـون التـحفـظات غـير مـوقفـة عنـدما
تـتـصل بـشــكل الـصـفـقـة. وتــعـرض الــمـصـلـحــة الــمـتـعـاقـدة
مــشــروع الــصــفــقــة بــعـد أن تــكــون قــد رفــعت الــتــحــفــظـات
الـــمــحـتــمــلـة الـــمـرافــقــة لـلــتــأشـيــرة الـتـي تـســلـمــهــا هـيــئـة
الرقابة الخارجية القبلية المختصةq على الهيئات الـمالية
لــكي تـلـتـزم بـالـنـفــقـات قـبل مـوافـقـة الـســلـطـة الــمـخـتـصـة

عليها  والبدء في تنفيذها.
وفــضلا عن ذلكq �ــكن تــأجــيل  مــشــروع الــصــفــقـة
لاســتـكـمـال الـــمـعـلــومـاتq وفي هـذه الحــالـةq تـوقف الآجـال
ولا تـعـود لـلـسـريـان إلاّ ابـتـداء من يـوم تـقـد¤ الــمـعـلـومات

الـمطلوبة.
وفـي جــمـــيـع الحـــالاتq يـــجب تـــبـــلـــيغ الــــمـــصـــلـــحــة
الـمـتعـاقدة الـمـعنيـة والسلـطة الوصـية علـيها بـالقرارات
الـمنـصوص عـليهـا في هذه الــمادةq وذلك بعـد ثمـانية (8)

أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.
يــجب تـنــفـيــذ الـصــفـقــة أو مـلــحــقـهــا الــمــؤشـرين من
قــبل الـــلــجــنــة الـــمــخــتـــصــةq خلال الــثلاثــة (3) أشــهــر عــلى
الأكـثر الــمـوالـية لـتـاريخ تـسلـيم الـتـأشيـرة. وإذا انـقضت
هــذه الـــمــهـلــةq تــقــدم الــصـفــقــة أو الـــمــلـحـق من جــديـد إلى

اللجنة الـمختصة قصد الدراسة.

اHــاداHــادةّ ة 166 :  : يــجـب عــلى الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة أن
تـطــلب إجـبـاريـا الـتـأشــيـرة. وتـفـرض الـتـأشــيـرة الـشـامـلـة
الـتي تسـلـمهـا لجـنـة الصـفـقـات العـمـوميـة عـلى الــمصـلـحة

الـمتعاقدة والـمراقب الـمالي والـمحاسب الـمكلف.
وإذا عـدلت الــمــصـلـحــة الــمـتـعــاقـدة عن إبـرام إحـدى
الــصـفــقـات الـتـي كـانت مــوضـوع تــأشـيـرة مـن قـبلq فــإنـهـا

يجب أن تعلم اللجنة الـمختصة بذلك.
تــودع الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعـاقــدة نــســخــة من مــقـرر
الـتـأشـيـرة عــلى الـصـفـقـة أو عـلى الـــمـلـحقq وجـوبـا مـقـابل
وصل اســـــتلامq فـي غــــضـــــون الخــــمـــــســــة عـــــشــــر (15) يــــومــــا
الـمـوالـية لإصـدارهـاq لدى الــمـصالـح الـمـخـتصـة إقـليـمـيا

في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي.

اHـاداHـادةّ ة 167 :  : تـبــلغ لأعــضـاء الــلـجــنــة مـذكــرة تحـلــيـلــيـة
وتـقريـر تقـد�ي عن كل مشـروع صفـقة يـشملان الـعنـاصر
الأســـاســـيـــة لــــمـــمـــارســـة مـــهـــامـــهم. وتـــتـــولـى الــــمـــصـــلـــحــة
الـــمــتـعــاقــدة إعــداد هـذه الـــمــذكــرة الـتــحــلـيــلــيــة الــمــرفــقـة

158 :  : �ــكن الــلــجــنـة أن تــســتــعــW عــلى ســبـيل اHـاداHـادّة ة 
الاسـتـشارةq بـأي شـخص ذي خبـرة من شـأنه أن يسـاعـدها

في أشغالها.

اHـاداHـادةّ ة 159 :  : لا تـصح اجـتـمـاعـات الـلـجـنـة إلا بـحـضور
الأغلبية الـمطلقة لأعضائها.

وإذا لم يــكــتــمل هــذا الــنــصــابq تجــتــمع الــلــجــنــة من
جــديــد في غـــضــون الــثــمــانــيــة (8) أيــام الـــمــوالــيــة وتــصح

مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

 وتـــــتــــخــــذ الـــــقــــرارات دائــــمـــــا بــــأغـــــلــــبــــيـــــة الأعــــضــــاء
الحاضرين.

وفي حــالـــة تــعــادل الأصـــوات يــكــون صـــوت الــرئــيس
مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 160 :  : يـتعـW عـلى أعضـاء الـلجـنـة أن يشـاركوا
شــــخـــــصــــيــــا فـي اجــــتـــــمــــاعــــاتـــــهــــا ولا �ــــكـن أن �ــــثـــــلــــهم إلاّ

مستخلفوهم.

161 :  : تــــــمــــــنـح تــــــعــــــويــــــضــــــات لأعــــــضــــــاء لجـــــان اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الـصـفـقـاتq وأعـضـاء لجـان تحـكـيم اHـسـابـقـات والــمقـررين

والـمسؤولW الـمكلفW بكتابات لجان الصفقات. 

تحـدد كــيــفـيــات تــطـبــيق أحــكــام هـذه الـــمــادة �ـوجب
مرسوم تنفيذي.

اHاداHادةّ ة 162 :  : يعW الرئـيس أحد أعضاء اللـجنة ليقدم
تـقـريـرا تحـلـيـلـيـا عن الــمـلف. ولـهـذا الـغـرضq يـرسل إلـيه
اHـلـف كــاملا قــبل ثــمــانــيـة (8) أيــام عـلـى الأقل من انــعــقـاد

الاجتماع المخصص لدراسة الـملف.

وفـيــمــا يـتــعــلق �ــشـاريـع الـصــفــقـات الــتي تــدرســهـا
الــلـجــان الــوطـنــيــة لــلـصــفــقـاتq فــإن الــتـقــريــر الــتـحــلــيـلي
لـلـمـلف يـقـدمه أحـد مـوظـفـي الـوزارة الــمـكـلـفـة بـالــمـالـيـة
اHؤهلqW أو أحـد الخبراءq عند الحاجة. ويتولى كل رئيس
لجـنـة وطـنـيـة لـلـصـفـقـات تـعـيـW هـذا الــمـوظف أو الخـبـيـر

خصيصا لكل ملف.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 163 :   :  يـــــجـب عــــــلى كـل شـــــخـص يـــــشــــــارك في
اجـتــمـاعـات الــلـجــنـةq بــأيـة صــفـة كــانتq أن يـلــتـزم بــالـسـر

الـمهني.

اHـاداHـادّة ة 164 :   :  الـلـجــنـة هي مـركــز اتـخـاذ الـقــرار فـيـمـا
يخص رقابة الصفـقات الداخلة ضمن اخـتصاصها. وتسلم

لهذا الغرضq تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة.

اHــاداHــادةّ ة 165 :  : �ـــكن الـــلــجـــنـــة أن تــمـــنح الـــتــأشـــيــرة أو
ترفـضهـا. وفي حالـة الـرفضq يجب أن يـكون هـذا الرفض



33 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 58 28 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـ
7 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- �كن رئـيس الـمـجلس الـشعـبي البـلديq في حدود
qوبنـاء عـلى تقـرير من الــمصـلحـة الـمـتعـاقدة qصلاحيـاته
أن يــتــجــاوز ذلك �ــقــرر مــعــلل ويــعــلم الــوالي الـــمــخــتص

بذلك.

وفي جـــــمـــــيـع الحـــــالاتq تـــــســـــلـم نـــــســـــخـــــة من مـــــقـــــرر
الــتـجــاوز إلى الـوزيــر اHـكــلف بـاHــالـيــة ولجـنــة الـصــفـقـات

الـمعنية ومجلس الـمحاسبة.

اHـاداHـادّة ة 171 :  : إذا رفـضت الـلـجـان الـوطـنـيـة لـلـصـفـقات
مـنح التأشيرةq �ـكن الوزير أو مسـؤول الهيئـة الوطنية
اHــســتــقــلـــة  الـــمــعــنيq بــنـــاء عــلى تــقــريــر مـن الـــمــصــلــحــة

الـمتعاقدة أن يتجاوز ذلك �قرر معلل.
وتـــرسل نـــســـخـــة من مـــقـــرر الـــتـــجـــاوز إلـى الـــوزيــر
الـــمــكـلـف بـالـــمــالـيــة وإلى الــلــجـنــة الــوطــنـيــة لــلـصــفــقـات

اHعنية وإلى مجلس الـمحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 172 :  : لا �ـكن اتــخـاذ مـقـرر الـتــجـاوز في حـالـة
رفض الــــتـــــأشــــيـــــرة الـــــمــــعـــــلل لـــــعــــدم مـــــطــــابــــقـــــة الأحــــكــــام
التـشـريعـيـة. و�كن اتـخـاذ مقـرر التـجـاوز في حال رفض

التأشيرة الـمعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية.

ومـــهـــمــــا يـــكن مـن أمـــرq فـــإنـه لا �ـــكن اتــــخـــاذ مـــقـــرر
الـتــجــاوز بـعــد أجل تــســعـW (90) يــومـا ابــتــداء من تــاريخ

تبليغ رفض التأشيرة.
الباب  السـادسالباب  السـادس

الاتصال وتبادل الـمعلومات بالطريقة الإلكترونيةالاتصال وتبادل الـمعلومات بالطريقة الإلكترونية
القسم الأولالقسم الأول

الاتصال بالطريقة الإلكترونيةالاتصال بالطريقة الإلكترونية

اHـاداHـادّة ة 173 :  : تــؤسس بــوابـة  إلــكــتــرونــيـة لــلــصــفــقـات
العمومية لدى الوزير الـمكلف بالـمالية.

يـحـددّ محـتوى الـبـوابة وكـيـفيـات تسـيـيرهـا �وجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الـثانيالقسم الـثاني
تبادل تبادل الـمعلومات بالطريـقة الإلكترونية الـمعلومات بالطريـقة الإلكترونية 

اHــاداHــادةّ ة 174 :  : �ـــكن الــــمـــصـــالح الــــمـــتـــعـــاقــدة أن تـــضع
وثائق الدعوة إلى الـمـنافسة تحت تصرف الـمتعهدين أو

اHرشحW للصفقات العموميةq بالطريقة الإلكترونية.
�ـكن أن يـردّ الــمـتـعـهـدون أو اHـرشـحـون لـلـصـفـقـات
الــــعــــمــــومـــيــــة عــــلى الــــدعــــوة إلى اHــــنـــافــــســــة بــــالـــطــــريــــقـــة

الإلكترونية.
تحـــدد كــــيـــفـــيــــات تـــطــــبـــيق هــــذه الــــمـــادة بــــقـــرار من

الوزير الـمكلف بالـمالية.

بـــالـــتــقـــريــر الـــتـــقــد�ـيq طــبـــقــا لـــنـــمــوذج يـــحـــدده الــنـــظــام
الداخلي وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل

انعقاد اجتماع اللجنة.

اHــــاداHــــادةّ ة 168 :  :  إذا لم تـــــصــــدر الــــتــــأشـــــيــــرة في الآجــــال
الــمــحـددةq تـخـطـر الــمــصـلـحـة الــمـتــعـاقـدة الـرئـيس الـذي
يـجمـع لجنـة الـصـفـقات  الــمـخـتـصـة في غـضون الـثـمـانـية
(8) أيام الــمواليـة لهذا الإخـطار. ويجب عـلى هذه اللـجنة
أن تـبت في الأمر حال انعقـاد الجلسة بـالأغلبية الـبسيطة

للأعضاء الحاضرين.

اHاداHادةّ ة 169 :  : تتولى الكتـابة الدائمة للجنة اHوضوعة
تحت ســـلــطــة رئـــيس الــلـــجــنــةq الـــقــيــام �ـــجــمــوع الــــمــهــام

الـمادية التي يقتضيها عملهاq لاسيما منها ما يأتي :
- الــتــأكــد من أن الـــمــلف الـــمـقــدم كــامل بـالاســتــنـاد
إلـى أحـــكـــام هـــذا الــــمــــرســـوم وحــــسب مــــا هــــو مـــبــــW في

qالنظام الداخلي
- تــســجــيـل مــلــفــات مــشــاريع الــصــفــقــات ومــشــاريع
اHلاحق وكـــذلك أيـــة وثـــيــقـــة تـــكـــمــيـــلـــيـــةq وإعــطـــاء إشـــعــار

qبالتسليم مقابل ذلك
qإعداد جدول الأعمال -

- اســتـــدعــاء أعـــضـــاء الــلـــجــنـــة و�ـــثــلـي الـــمـــصــلـــحــة
qWالـمتعاقدة والـمستشارين الـمحتمل
qإرسال الـملفات إلى الـمقررين -

- إرسـال الــمـذكــرة الـتـحـلـيـلــيـة لـلـصـفــقـة والـتـقـريـر
qالتقد�ي إلى أعضاء اللجنة

qتحرير التأشيرات والـمذكرات ومحاضر الجلسة -
qإعداد التقارير الفصلية عن النشاط -

- تـــــــمــــــكـــــــW أعـــــــضــــــاء الـــــــلـــــــجــــــنـــــــة مـن الاطلاع عـــــــلى
qالـمعلومات والوثائق الـموجودة لديها

- مـتـابـعـة رفـع الـتـحـفـظــات الــمـنـصــوص عـلـيـهـا في
الـمادة 165 من هذا الـمرسومq بالاتصال مع الـمقرر.

اHــاداHــادةّ ة 170 :  : يــتــرتب فـي حــالــة رفض لجـــنــة صــفــقــات
اHصلحة اHتعاقدة منح التأشيرةq ما يأتي :

- �ــــكـن الــــوزيـــر أو مــــســــؤول الـــهــــيــــئــــة الـــوطــــنــــيـــة
الـــمــســـتــقــلـــة اHــعـــنيq بــنـــاء عــلى تـــقــريــر مـن الـــمــصـــلــحــة
الـمـتـعـاقـدةq أن يـتـجـاوز ذلك �ـقـرر مـعـلل ويـعـلم الـوزير

qالـمكلف بالـمالية بذلك
- �ــــكن الـــوالـيq في حـــدود صـلاحـــيــــاته وبـــنــــاء عـــلى
تقـرير مـن الـمصـلحة الــمتعـاقـدة أن يتـجاوز ذلك �قرر
معـلل ويعـلم وزيـر الداخـليـة والجمـاعات الــمحـليـة ووزير

qالـمالية بذلك
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تـبـقــى الـصـفـقـات اHـبـلـغـة قـــبل بـدايـة سـريـان هـــذا
الـــمــرســـومq خــاضــعـــة فــي تــنــفــيــذهــا لأحــكــــام الـــمــرســوم
الـــرئـاسي رقـم  02 - 250 الــمـؤرخ في 13 جـمـادى الأولى
عــــام 1423 الـــــمـــــوافق 24 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة q2002 الـــــمـــــعــــدل

والـمتمم  والـمذكور أعلاه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 181 :  :  يــــــنـــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــوم فـي الجـــــريـــــدة
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 28 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 7
أكتوبر سنة 2010.

   عبد العزيز بوتفليقة   عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذيمـرســوم تــنـفــيـذيّ رقم  رقم 10 -  - 233 مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHــوافق  اHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة q2010 يــتــضـــم يــتــضـــمّن نــقلن نــقل

اعتمـاد في ميزانية تسيير وزارة اHوارد اHائية.اعتمـاد في ميزانية تسيير وزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدسّــتـــورq لا ســيّـــمــا اHـــادتّــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

qّتممHعدلّ واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009

q2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

q2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 46
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHـتــضـمـن تـوزيع الاعــتـمــادات المخــصـصــة لـوزيــر اHـوارد
اHــائــــيــة من مــيـزانــيــة الــتـســيــيــر �ــوجب قـانــون اHــالــيـة

q2010 لسنة
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادةّ الأولى :ة الأولى : يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســــــنــــة 2010
اعــــتـــــمـــــــــاد قـــــــدره خــــمــــســــــة عــــشـــــــر مــــلــــيـــــون ديـــــنــــــار
(15.000.000 دج) مــــقـــيـّــــد في مــــيــــزانـــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة

البابالباب  السـابع  السـابع
الـمرصد الـمرصد والإحصاء الاقتصادي للطلب العموميوالإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي

القسم الأولالقسم الأول
الـمرصد الـمرصد الاقتصادي للطلب العموميالاقتصادي للطلب العمومي

اHـاداHـادّة ة 175 :  : يـحـدث لـدى الـوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـية
مرصد اقتصادي للطلب العمومي.

ويـكـلف بـالـقـيـام سـنـويـا بـإحـصـاء اقـتـصـادي لـلـطـلب
الــــعــــمــــومـي وتحــــلـــيـل اHــــعــــطــــيــــات اHــــتـــعــــلــــقــــة بــــالجــــوانب
الاقتـصاديـة والتـقنـية لـلطـلب العـمومي وتـقد¤ تـوصيات

للحكومة.
تحـدد مهـام الــمرصـد وتـشكـيـله وتـنظـيـمه وكيـفـيات

سيره �وجب مرسوم تنفيذي.

القسم الثانيالقسم الثاني
الإحصاء الإحصاء الاقتصادي للطلب العموميالاقتصادي للطلب العمومي

اHـاداHـادّة ة 176 :  : تـعـد الـــمـصـلـحــة الــمـتــعـاقـدة الــبـطـاقـات
الإحصائية وترسلها إلى مرصد الطلب العمومي.

يـحدد ­ـوذج الـبطـاقـة الـسالـفـة الذكـر وكـذا كيـفـيات
هــــــذا الإحـــــصــــــاء �ــــــوجب قــــــرار مـن الـــــوزيــــــر الـــــــمـــــكــــــلف

بالـمالية.
الباب الثامنالباب الثامن

أحكـــام أحكـــام مختـلفة وانتقاليةمختـلفة وانتقالية

اHــــــاداHــــــادّة ة 177 :  : يــــــعـــــــرض عــــــدم احـــــــتـــــــرام أحــــــكـــــــام هــــــذا
الــمرسـوم إلى تـطبـيق الـعـقوبـات الــمنـصـوص علـيـها في

التشريع الـمعمول به.

اHاداHادّة ة 178 :  : تسـتمر لجـان الصـفقـات في العـمل طـبقا
لـلأحــــكـــام الــــســــاريــــة الــــمــــفــــعــــول عـــنــــد تــــاريخ نــــشــــر هـــذا
الــــمـــرســـوم فـي الجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــةq في انـــتـــظـــار نـــشـــر
الــنــظــام الــداخــلي الــنــمــوذجـي الــذي يــوافق عــلــيه �ــوجب

مرسوم تنفيذي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2010.

اHـاداHـادّة ة 179 :  : تــلـــغـى أحـكــام الـــمـرســوم الــرئـاسي رقم
 02 - 250 الــــــــــمـــــــــؤرخ في 13 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام1423

الــــمــوافق 24  يــولـــيــو ســـنــة 2002  والــــمــتـــضــمـن تــنـــظــيم
الصفقات العموميةq الـمعدل والـمتمم. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 180 :  : تـــــبــــــقى إجــــــراءات إبــــــرام الـــــصــــــفــــــقـــــات
الـعـمــومـيـة الــتي ¥ نـشــر إعلان مـنــاقـصـاتــهـا أو شـرع في
الاسـتـشـارة بـشـأنـهـاq قـبل صـدور هـذا الــمـرسـومq خـاضـعة
لأحــكـام الـــمــرســوم الـرئــاسي رقم 02 -  250 الـــمــؤرخ في
13 جـــمـــادى الأولى عــام  1423 الــــمــوافق 24  يــولـــيــو ســـنــة

q2002 الـمعدل والـمتمم والـمذكور أعلاه.




